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تعبر فكرة الضبط عن وظیفة أساسیة من وظائف الدولة الثابتة في وجودها ، المتغیرة في       

نتقال إلى نظام لا، فا  مدلولها ضیقا أو اتساعا بحسب طبیعة النظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة

والمنافسة اقتصاد السوق بما یقتضیه من انفتاح اقتصادي یوجب حریة في الاستثمار والمقاولة 

والأسعار،وانسحاب الدولة، یقتضي إعادة النظر في أسالیب التدخل والرقابة وتكییفها مع مقتضیات 

هذا الانفتاح ،لاسیما أن فكرة الانسحاب التام تتنافى مع المقتضیات الدستوریة والتشریعیة ، ومن ثم 

عن آلیات قانونیة موضوعیة  بقدر ما یعبر فقط فالضبط الاقتصادي قانونا لا یعبر عن فلسفة نظریة

 Auto Régulation وإجرائیة وفقا لمنظور دستوري في ظل عدم إمكانیة تطبیق فكرة الضبط الذاتي

المتعارضة بین مختلف الفاعلین  ومن ثم تتجلى أهمیته في الموازنة بین الاهداف والمصالح الخاصة

وبین المصلحة العامة الاقتصادیة   ،"مؤسسات إقتصادیة فیما بینها وبین المستهلك"الاقتصادیین 

والاجتماعیة في ظل بیئة وطنیة  تحكمها جملة من المؤشرات الداخلیة متعلقة باقتصادها الكلي 

والجزئي و مؤشرات دولیة مترجمة في شكل التزامات دولیة و محكومة بمجموع معاییر كالحكم الراشد 

  .والتنمیة المستدامة

نونیة الجزائریة و بعد الأزمة النفطیة العالمیة التي شهدتها فترة وعلى مستوى المنظومة القا   

الثمانینات والتي كان لها انعكاس سلبي على اقتصاد الدولة وتسبب في عجز الموازنة العامة على 

تغطیة نفقات التسییر والتجهیز مما انعكس سلبا على الوضع الداخلي اجتماعیا وسیاسیا ،  انخرطت 



 مقدمة

 

 ب 
 

، مع الحفاظ على طابع الدولة الاجتماعي وقد تكرس  1رج في نهج اقتصاد السوقالجزائر بشكل متد

  .2020ذلك عبر الدساتیر الجزائریة المتعاقبة وصولا لدستور 

وهذا الانفتاح استلزم ترسانة تشریعیة تتسم بطابع من التشتت والتضخم التشریعي والتنظیمي مع كثرة 

ن انفتاح جزئي بحكم التزامات الجزائر الدولیة، إلا أنه یعبر التعدیل والتنقیح، والذي إن كان یعبر ع

  .أیضا عن خلل في الاستقرار التشریعي في صیاغة القواعد العامة لفكرة الضبط الاقتصادي

  : للموضوع أهمیة نظریة وعملیة تتكاملان مع بعضهما البعض من خلال:أهمیة الموضوع-

إن وضع مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال مختلف القرارات على المستوى  -   

المركزي أو المحلي یتطلب إطارا مرجعیا أولیا یؤسس  للضبط الاقتصادي یساهم في رسم وتحقیق 

  .أهداف السیاسة الاقتصادیة للدولة

ل مبدئیا إلى الإحاطة بمختلف إن أهمیة استیعاب فكرة الضبط الاقتصادي الهدف منه الوصو  -

الجوانب التي تجعل من الدولة متحكمة في اقتصادها من خلال الوصول الى مستوى قیاسي من 

الجودة التشریعیة في صیاغة النصوص القانونیة المتعلقة بالضبط الاقتصادي، وهذا ما یعتبر لبنة 

  . دي والاجتماعيأولى في تحقیق برامج التنمیة وتحقیق معدلات من النمو الاقتصا

یعالج قانون الضبط الاقتصادي القواعد العامة المؤسسة لتنظیم وضبط :  الهدف من هذه الدراسة-

النشاطات الاقتصادیة لاسیما وفق الآلیات المستحدثة وهي السلطات الاداریة المستقلة في مجال 

                                                           
دستور من  61الملغى ، وبموجب نص المادة  2016من دستور   43الملغى ، ونص المادة  1996من دستور  37بموجب المادة 1

حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار :" التي تنص 2020، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة

    .2020دیسمبر  30، تاریخ النشر 82 الجریدة الرسمیة،العدد، "القانون
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القانوني للضبط الضبط الاقتصادي ، وفي ظل عدم وجود قانون مرجعي جامع یعبر عن المنطق 

الاقتصادي ویحیل على القواعد المتعلقة بقانون الضبط، وفي ظل النصوص القانونیة ذات العلاقة 

المتناثرة بین التشریع والتنظیم عبر عدید من القوانین الناظمة للنشاطات الاقتصادیة، وفي بیان أهمیة 

  :  لنقاط التالیةالموضوع  كان لزاما أن تتحدد أهداف الدراسة وتتجسد من خلال ا

بیان القواعد الأساسیة الناظمة للضبط الاقتصادي انطلاقا من القواعد العامة وخصوصیته  -

  .في ظل نظام اقتصاد السوق

 .بیان العوامل المساهمة التي أدت الى تبني فكرة الضبط الاقتصادي دستوریا ودولیا -

مفهوم و الاختصاصات بیان السلطات المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي من حیث ال -

 .وطبیعة الرقابة المفروضة علیها

 .بیان مجلس المنافسة كنموذج أفقي لسلطة ضبط اقتصادي مستحدثة -

انطلاقا مما سبق وفي ظل خصوصیة الضبط الاقتصادي كونه یستلهم قواعده من  :تساؤل الدراسة

، كان لزاما الرجوع الى القواعد  تداخل فلسفة فروع القانون العام لاسیما الإداري و كذا القانون الخاص

العامة المؤصلة للفكرة لاسیما في القانون الإداري، وعلیه بین القواعد العامة الناظمة لفكرة الضبط  

وخصوصیة نظام الدولة  التي تتجسد فیها سلطة الدولة من حیث المفهوم ومن حیث المؤسسات

  :نطرح التساؤل التاليالاقتصادي و في إطار المنظومة القانونیة الجزائریة 

كیف یمكن صیاغة قواعد مؤسسة لنظریة الضبط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق توازن بین 

  مصالح مختلف الفاعلین الاقتصادیین ؟



 مقدمة

 

 د 
 

  :  منهج وحدود الدراسة-

إن الوصول إلى هدف الدراسة یستلزم الإجابة على التساؤل بإتباع المنهج الوصفي التحلیلي، من    

خلال بیان التأصیل النظري لفكرة الضبط الاقتصادي في ظل القانون الجزائري عبر تحلیل  واستقراء 

لصیاغة  التشریعیة والتنظیمیة التي تتعلق بضبط النشاطات الاقتصادیة، وصولا مختلف النصوص

  .واستنباط قواعد عامة تحكم فكرة الضبط الاقتصادي مؤسساتیا

) المحور الاول(وللإجابة على تساؤل الدراسة ، قسمنا موضوع الدراسة الى محورین :تقسیم الدراسة-

وهو عبارة على مدخل مفاهیمي تنظیري یربط بین التأصیل النظري لفكرة الضبط الاقتصادي یتعلق بـ 

مل الدستوریة والدولیة التي ساهمت في صیاغتها والقواعد العامة لفكرة الضبط بین المفهوم الفكرة والعوا

السلطات الإداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي ): المحور الثاني(، والكلاسیكي والمستحدث

حیث بیان مجلس المنافسة الجزائري كنموذج أفقي، "مع كنموذج مستحدث للضبط الاقتصادي

  .إسقاطا لفكرة السلطات الإداریة المستقلة كنموذج للضبط الاقتصادي المستحدث  یتضمن

  



 

 

 

 

 

 

 

 

أ�ولالمحور   

 الت�صٔیل النظري 

يلفكرة الضبط �ق�صاد  
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  الأولالمحور 

:التأصیل النظري لفكرة الضبط الاقتصادي  

بحكم كونه غیر مقنن و في ظل  هقواعدمختلف الإلمام بو  إن استیعاب فكرة الضبط الاقتصادي      

التأصیل النظري والفكري لمفهوم الضبط الاقتصادي من خلال هذا  وتشتتها، یستلزمتعدد مصادره 

ربط الضبط الدستوریة التي دفعت إلى تبني هذا المفهوم ، عبر  والعوامل الدولیة  بیان عبرالمحور 

بادئ اقتصاد ختلف المؤشرات التي أصبحت تدور معه وجودا وعدما ولعل أهمها ممبالاقتصادي 

دور لانفتاح الاقتصادي و ا والاستثمار حریة  انسحاب الدولة و والعولمة التي تقوم على السوق 

في إرساء مفاهیم فكریة معینة كالحكم  والشركات المتعددة الجنسیات الدولیة الاقتصادیةالمنظمات 

لفكرة الضبط  ي والتي تؤسسالدستور الراشد والتنمیة المستدامة،مع بیان الإسقاطات على المستوى 

لخلفیة التاریخیة لتأسیس هذا القانون ل ستلزم منا التأصیل النظري الرجوعی، وعلیه خلیاداالاقتصادي 

مفهوم الناظمة ل الأساسیة دالقواعبالإحاطة  إلىوالعوامل التي أدت إلى بلورة و تبني قواعده ، إضافة 

  .الضبط الاقتصادي

  :دولیا ودستوریا للضبط الاقتصادي مؤسس مدخل فكري/ أولا

بالمؤشرات  الإحاطةاستلزم منا  التأصیل النظري للضبط الاقتصاديالوقوف على إن         

في ظل تبني التاریخیة ،الدولیة، الاقتصادیة والدستوریة ، باعتباره القانون الناظم للسیاسیة الاقتصادیة 

 سلوكال علىالدولة لتأثیر الناظمة  والآلیات القانونیةلقواعد العامة ؤسس لیوالذي ،اقتصاد السوق

ن بی تنظیم العلاقات فیماالهدف هو و  ،الاقتصادیةداخل السوق  الصادر من مختلف الفاعلین

لغایة تحقیق الفعالیة الاقتصادیة  الاقتصادیین الأعوانالاقتصادیین وفیما بین  والأعوانالمستهلك 

والملكیة العامة لوسائل بالنظام الاشتراكي القائم على التخطیط المركزي  فمقارنة، والتنمیة الاجتماعیة
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التي تعكس الحریة  الأساسیةور اقتصاد السوق على العدید من المبادئ یتمحوالتأمیم، الإنتاج

وانتقال البضائع وحریة  الأشخاصحریة المبادرة والمقاولة وحریة تنقل  من بما یترتب علیهاالاقتصادیة 

، والاعتماد على معادلة العرض  الإنتاجالملكیة الخاصة لوسائل من ثم تكریس التبادل الاقتصادي و 

ولعل من مظاهر ذلك ، 2ا انسحاب الدولة اقتصادیا واجتماعیو 1في تحدید الأسعار كأصل عام والطلب

  .إلغاء مظاهر الدعم الاجتماعي

  : لتبني فكرة الضبط الاقتصادي العوامل الدولیة-1

من بین العوامل  التي تعد ةالاقتصادی لمواجهة العولمة الضبط الاقتصادي ةتبني فكر تبرز أهمیة 

لفرض منطق اقتصاد السوق في التعاملات الاقتصادیة الدولي، ولعل من آلیات  تدفعالتي الأساسیة 

  :تجسید العولمة الاقتصادیة

الشركات متعددة الجنسیات حیث تعرف الشركات متعددة الجنسیات أو الشركات عابرة سیطرة   -

أكثر من دولة و یدیر فى  إنتاجللقارات على أنها كل مؤسسة اقتصادیة ضخمة تملك أعمال و وسائل 

مركز رئیسیا لها ، كما تعرف على  الأمنشاطها على المستوى الدولي مجلس إدارة یتخذ من المركز 

إحدى الدول و تنقل  فيأنها كل الشركات ذات رؤوس أموال ضخمة تتركز من خلال المركز الأم 

من خلال فروعها، وهي ترتبط تاریخیا بالثورة الصناعیة والشركات  الأخرىنشاطها إلى الدول 

                                                           
امعة الجلفة، المجلد ج ،دراسات اقتصادیة  ،)هدف النشاط الاقتصادي في المذاهب الاقتصادیة دراسة مقارنة(،شوالین محمد سنوسي1

  .89،90،ص2017، اكتوبر 3،العدد 11

واعد الخاصة بقانون العمل مما الدولة في مجال وضع الق انسحاب صورة من صور الأعمالحیث تعتبر الاتفاقیات الجماعیة في قانون  2

یســاوي ع :انظر .ممثلي أرباب العمل وممثلي النقابات المهنیة والعمالیة من  بین مختلف الفاعلین عيماوالتفاوض الج تح التشاركیةیتی

 Revue، )قواعد قانون العملحول مكانة الاتفاقیـات الجماعیـة ضمن : من ضبط الدولة إلى الضبط الخاص (،بري نورالدین ،عـزالدیــن

 Académique de la Recherche Juridique، المجلد الثامن ، العدد عبد الرحمان میرة بجایة، ، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .54،ص2017عدد خاص  الثاني،
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كمصادر لتموینها بالمواد الأولیة اللازمة لنشاطاتها  أسواقالاستثماریة الاحتكاریة التي تبحث عن 

  . 1وكذا صرف فوائض إنتاجها

لتكتلات إلى جانب ا التي تمثل النظام الاقتصادي الدوليالاقتصادیة الدولیة المنظمات  عمل-

على توحید منطق التعاملات الاقتصادیة الدولیة لاسیما المنظمة العالمیة للتجارة،  الإقلیمیةالاقتصادیة 

، و في ظل ما  یفرضه هذا الثالوث الاقتصادي على 2مجموعة البنك الدولي،صندوق النقد الدولي

ولعل تكنولوجیا ، یةالدول من ضرورة الانفتاح الاقتصادي من أجل الاندماج في السوق العالم

عن  المعاملات الاقتصادیة والحكومیة تجسیدالمعلومات والاتصال ساهمت وتساهم بشكل كبیر في 

إلغاء كافة القیود الكمیة والنوعیة على حركة  وفي تجاوز الحدود الجغرافیة والسیاسیة للدولة  بعد

كل ، 4تشریعیا  3الالكترونیة الأسواق إلىخاصة مع الولوج  رؤوس الأموال داخل وخارج حدود الدولة

تكییف السیاسة الاقتصادیة و التجاریة على  ما سبق فرض بحكم برامج المنظمات الدولیة الاقتصادیة

لحریة التجارة الخارجیة و حریة المالیة والنقدیة،وفتح مجال  سیاستها مستوى كل دولة ومراجعة

من خلال ضمان  الأجنبيلاسیما لاستثمار لیة وتقدیم ضمانات سیاسیة وتقنیة وقانونالاستثمار 

                                                           
: لمزید من التفاصیل حول الشركات متعددة الجنسیات الخاص بالموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة انظر الرابط التالي  1

: https://www.politics-dz.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA/  

النظــام الاقتصـادي ) آلیــات(أجهـزة (خویلدي السعید ،: انظر لتفاصیل أكثر حول هیكلة المنظمات الاقتصادیة الدولیة واختصاصاتها2

 .وما بعدها 333، ص2013، جوان 9العدد، ،المجلد الخامسورقلة ،جامعة قاصدي مرباح، ،دفاتر السیاسة والقانون)الدولـي 

ة أو الحدیثة عبر من خلال التجارة الالكترونیة التي تعني إبرام الصفقات التجاریة وتبادل السلع والخدمات من خلال التقنیات التقلیدی 3

 .19، ص 2006،دار هومة،الجزائر،  العولمة التجاریة و القانونیة للتجارة الالكترونیةشافع بلعید عاشور،  .التبادل الالكتروني للبیانات
انخرطت الجزائر تشریعیا في مجال التعاملات الالكترونیة من خلال إصدار العدید من التشریعات في مجال التصدیق ولتوقیع 4

 .2018و 2015الالكترونیین والتجارة الالكترونیة بین سنة 
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  1التحفیزات الجبائیة بین الإعفاء من الضرائب أو التخفیض في مرحلة إنجاز المشروع أو استغلاله 

تكریس مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمر الوطني والأجنبي وضمان الاستقرار التشریعي، حریة 

تأسیس ،مع 2والأرباح ،الحمایة عند نزع الملكیة من خلال ضمان التعویض لتحویل رؤوس الأموا

لاسیما  الأجنبيوسائل بدیلة لفض النزاعات بین المتعاملین في مجال التجارة الدولیة والاستثمار 

ناظمة لهذا المجال مما یجعلها في  ةالتحكیم الدولي بحكم تصدیق الدول على اتفاقیات ثنائیة وجماعی

بین  وتوحید قواعد التعامل المنظومة التشریعیة،،وفتح المجال أمام القطاع الخاص3تزام الدوليحكم الال

كل ما سبق یعتبر من بین أبجدیات  ،فیما یتعلق بالدعم المالي،وإعادة النظر  القطاع العام والخاص

من أهم  ولعل في قاموس هذه المنظمات وهو ما یعبر عنه بنظام اقتصاد السوق الأساسیةالتعامل 

 الاشتراكي الاقتصاد من انتقلتتبني الانفتاح الاقتصادي في الجزائر حیث  إلىالعوامل التي أدت 

 الإصلاحات جملة منب القیام تطلب مماارتفاع المدیونیة الخارجیة ،  بفعل السوق، اقتصاد نحو

كان لها جوانب وآثار السیاسیة والاقتصادیة بتوجیه وإشراف من المنظمات الاقتصادیة الدولیة،والتي 

مع مراعاة إعادة النظر في دور الدولة وهذا ما یدفع الى ،4سلبیة من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة

قیاس في  ،الماكرو والمكرو اقتصادیین اتخاذ القرار في من جهة وحوكمة رشیدةالمؤشرات الداخلیة 

استباقي یرتكز على خطة إدارة  كنظامالاقتصادیة في مختلف القطاعات إدارة مخاطر النشاطات و 

                                                           
، كلیة الحقوق المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،)التحفیزات الجبائیة وفعالیتها في جلب الاستثمارات بالجزائر(شنتوقي عبد الحمید،: انظر1

 .223و 222،ص 2018 ، فیفري 3، العدد8والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایةـ، المجلد 
ة،كلیة العلوم الاقتصادیة مجلة البشائر الاقتصادی، )ضمانات والحمایة المقررة للاستثمار الأجنبي في الجزائر( فضیلة سنیسنة،: انظر2

 .وما بعدها 935، ص من 2019،اكتوبر 2، العدد5، المجلد وعلوم التسییر،جامعة طاهري محمد بشار 
، كلیة لعلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة مجلة ا،) ضمانات الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري(عبد النور مبروك،:انظر 3

 .وما بعدها 300،  ص 2018، دیسمبر  2، العدد11والتسییر والعلوم التجاریة،جامعة مسیلة ،المجلد  ةالعلوم الاقتصادی
قاصدي مرباح ورقلة ،المجلد ، جامعة دفاتر السیاسیة والقانون،)الضبط الاقتصادي نموذجا: العولمة القانونیة(سلامي خدیجة وآخرون ،4

 .305الى  298،ص 2020، جانفي 1، العدد 12
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 وفق قواعد علمیة تعتمد على مناهج وأدوات مبادئ تحلیل المخاطریعتمد على البیانات و ،استراتیجیة

مثل إدارة المخاطر بشكل مستمر و أكثر فعالیة،وفي تخصیص الموارد  في ولویاتالأتحلیلیة لتحدید 

 ةیشفافبتصاغ ،الآثار البیئیة،تأثیرات السوق،القبول العام، تصور المستهلك،التكلفة، إمكانیة التحكم

وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص من جهة ثانیة بین ،1أصحاب المصلحة وتشاركیة مع الأطراف المعنیة

، حیث كان لابد من الفصل بین  استقلالیتهو مركزیة التسییر ضمان عدم و  المتعاملین الاقتصادیین

 ااقتصادی متعاملا"فلا یمكن للدولة أن تكون خصما دور الدولة المتدخلة ودور الدولة الضابطة 

وهو ما استقر علیه الاجتهاد القضائي وكذا  ،في نفس الوقت"سلطة ضبط اقتصادي "وحكما " اعمومی

  .2التوجیهات الأوروبیة

  

  

 

                                                           
1«Attributes of a Risk-Based System:-A risk-based system is proactive and based on a strategic management plan/A risk-

based system is data driven/-A risk-based system is grounded in the principles of risk analysis /-A risk-based system 

employs analytical methods to rank risks based on public health impact/-A risk-based system employs analytical methods 

to prioritize the allocation of limited resources to manage risk most effectively./-A risk-based system considers other 

factors, such as consumer perception, cost, controllability, public acceptance, environmental effects, and market impacts, 

in decision making when appropriate./-A risk-based system employs measures to evaluate the efficacy of the risk 

management program on a continuous basis./-A risk-based system performs all of these functions in a systematic and 

transparent manner with the involvement of stakeholders».voir: The Role of the Regulatory Agency ,Stronger Food and 

Drug Regulatory Systems Abroad, https://www.nap.edu/read/25651/chapter/7 
2«  Historiquement, l’exigence d’indépendance du régulateur s’est imposée en raison de la présence sur le marché 

d’opérateurs publics. Dès lors, admettre le cumul des fonctions de régulateur et d’opérateur aurait conduit à remettre en 
cause l’égalité de traitement ou, tout au moins, l’égalité des chances entre les opérateurs sur le marché concerné. 
L’indépendance est donc la condition de l’impartialité du régulateur ...Cette exigence est apparue dans la jurisprudence 
de la Cour de justice. C’est ainsi que, dans son arrêt British Telecom, elle a condamné le cumul, par cette entreprise, de 
fonctions d’opérateur économique et de réglementation des tarifs des services de télécommunications. puis par la 
directive du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications . Il en résulte 
que les réglementations et agréments doivent être adoptés par « une entité indépendante des entreprises publiques ou 
privées offrant des biens et/ou des services dans le domaine des télécommunications » . La régularité de cette exigence a 
été confirmée par la Cour de justice au nom de l’égalité des chances entre les différents opérateurs intervenant sur un 
marché.. cette approche est clairement exprimée dans certaines directives sectorielles. Ainsi en est il de la Directive du 20 
février 2008 concernant les services postaux , laquelle énonce que « conformément au principe de la séparation des 
fonctions de réglementation et d’exploitation, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités 
réglementaires nationales afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions ». »voir: -  Gabriel Eckert L'indépendance des 
autorités de régulation économique à l'égard du pouvoir politique, Revue française d'administration publique 2012/3 
(n° 143) ,voir le lien : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-3-page-629.htm 
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  :فكرة الضبط الاقتصاديالعوامل الدستوریة لتبني -2

في ظل الحركیة  و الانتقال الى اقتصاد السوق في ظل ضبط الاقتصاديفكرة النجاعة  إن        

لتوازن ل اتحقیق المؤسسات الاقتصادیةمن تجاوزات السوق تنظیم یستلزم الاقتصادیة العالمیة 

بین مختلف الفاعلین الاقتصادیین و یستلزم إعادة تحدید دور الدولة وانتقالها من الدولة  الاقتصادي

 état" التي تمارس النشاط الاقتصادي أو المقاولة أو المتدخلة الى دور الدولة الضابطة

régulateur" تحركا تشریعیا على مستوى كل دولة لحمایة اقتصادها الذي یعتبر جزء ، كما یتطلب

جزأ من سیادتها وتكییف بیئتها مع متطلبات الاقتصاد العالمي من جهة ثانیة كلما دعت الضرورة لا یت

  .في حدود ما تسمح به خصوصیتها الجغرافیة والمجتمعیة

ت یعتبر مرجعا ومنطلقا أساسیا لرسم معالم سیاسة الدولة في كافة المجالا 1النص الدستوري ولعل

ة داخلیا سیاسة الدولة الاقتصادیوتحدید  الضبط الاقتصاديقانون وكذا في تحدید مبادئ ومصادر 

،فبحكم التحولات الاقتصادیة التي جاءت نتیجة خاصة من حیث تكریس دولة المؤسسات،وخارجیا

 الإستراتیجیةضغوط خارجیة وداخلیة من جهة وبین ضرورة الانفتاح وبحكم حساسیة بعض القطاعات 

تضمن  ة الضابطة دستوریا مع وجود ضمانات قانونیة ومؤسساتیةكان لا بد من رسم معالم الدول

  .2دستوریاتكریس مبدأ حیاد الإدارة 

                                                           
حیث یبین المبادئ التي یقوم علیها المجتمع ، الحقوق والحریات الاساسیة لاسیما تنظیم الحریة الاقتصادیة ،دور السلطات الرسمیة في 1

ستشاریة في رسم السیاسة الاقتصادیة للدولة على نحو یحقق مبادئ الحكم الراشد ومبادئ التنمیة المستدامة الدولة والمؤسسات الرقابیة والا

 .مع ما ینسجم وخصوصیة المجتمع
،مخبر  ،مجلة القانون والمجتمع)-في إطار الدور الجدید للدولة -التجربة الجزائریة لإحداث سلطات الضبط الاقتصادي (عجابي عماد، 2

 .115، ص 2014،دیسمبر 2،  العدد 2القانون والمجتمع ، جامعة درایة ،أدرار،المجلد 
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قواعد الناظمة لسلطة الدولة في ضبط النشاط الاقتصادي ، وكذا دور للالجزائري الدستور  و یؤسس

السلطات الرسمیة في الدولة والمؤسسات الاستشاریة في رسم السیاسة الاقتصادیة للدولة وتنظیم 

 على أعمال السلطة التنفیذیة لرقابةوا دور السلطة التشریعیة عبر التشریعمن خلال الحریة الاقتصادیة 

سسات الرقابیة والاستشاریة ومناقشة مخططات التنمیة و آلیات التمویل في مختلف المؤ مرافقة و 

،وكذا الوقایة ومكافحة كل ممارسة على المستوى السیاسي القطاعات والرقابة على تطبیقها

والاقتصادي تؤثر سلبا على مسار التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لاسیما الفساد المالي 

ومبادئ القائم على التشاركیة والشفافیة والمساءلة  حقق مبادئ الحكم الراشدعلى نحو ی،1والإداري

بما  ،لاسیما مراعاة مبادئ الاقتصاد الاسلامي 2 التنمیة المستدامة بما ینسجم وخصوصیة المجتمع

  . 3 فیها استبعاد الربا من النشاط الاقتصادي

  الاقتصاديلضبط مفهوم االقواعد العامة الأساسیة الناظمة ل/ ثانیا

ربط فكرة الضبط الاقتصادي بجملة من المؤشرات لاسیما العولمة واقتصاد  فیما سبقتناولنا       

مع تعدد المقاربات القانونیة و،الضابطة إلىالسوق،والتي ساهمت في انتقال وظیفة الدولة من المتدخلة 

                                                           
1

 63، 61،62،، 35، 27،   26،   24،  23،  22،  21،  20،  16،  11،  10، 9، 2: المواد التالیة   2020اارجع الى نصوص الدستور 

،65 ،82  ،91 ،93 ،106 ،111 ،112،114 ،،139  ،140  ،141  ،142 ،153 ،154 ،156 ،168 ،179  ،190  ،193  ،195  ،199 

ا نظر الجریدة الرسمیة العدد 2020نوفمبر  1المصادق علیه بموجب الاستفتاء الشعبي بتاریخ  2020دستور ، راجع 214،  209،  206،  205،

 .2020دیسمبر  30:، تاریخ النشر82

جوان ،3،جامعة الجلفة، المجلد الرابع ،العدد آفاق للعلوم،)سلطات الضبط الاقتصادي في تحقیق الحوكمة  دور(،رفیقة بسكري:إلىع ارج2

 .5و 4، ص2019
كلیة ،،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،)العمل المصرفي الاسلامي كآلیة للوقایة من الفساد المالي (حملة سامي، بن:اارجع الى 3

، هرش أحمد فایز ال :وانظر. 54الى  2018،50، نوفمبر 3، العدد5، المجلد 1الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر باتنة 

،جوان 3العدد المركز الجامعي آفلو،،مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة ،)على النشاط الاقتصاديأسس الاقتصاد الإسلامي وأثرها (

 . 617، ص 2020
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لمفهوم  نؤسس الأمروكمدخل للمفهوم وفي بادئ  ،1التي ینظر من خلالها لفكرة الضبط الاقتصادي

مع  من خلال الرجوع الى القواعد العامة الناظمة لفكرة الضبط و نربطها بالضبط الاقتصادي الضبط

مصادر قانون الضبط بناء ساهم في والتي ت مستویاته الضبط التشریعي والإداري والقضائي بیان

، ثم نقوم بإسقاطها  من حیث الاشخاص والموضوع ، ثم نحدد نطاق تطبیق قواعدهالاقتصادي

هیئات الضبط الاداري  عبر بیان مؤسسیا من خلال المفهوم المؤسساتي الضیق للضبط الاقتصادي

  .في مفهومها الكلاسیكي و في شكلها المستحدث في المجال الاقتصادي

 : مستویاتهبیان  وقانونا الضبط  تأصیل مصطلح - 1

الضبط مسؤولیة أساسیة من  العامة في القانون لاسیما القانون الاداري یعتبرللنظریة وفقا       

مسؤولیات الدولة غایتها الحفاظ على النظام العام وهو مبرر لممارسة السلطة العامة لامتیازاتها في 

  . وتسخیر القوة العمومیةمختلف المستویات 

الملغى  2016وفي دستور منه  3ادة ورد مصطلح الضبط في قانون المنافسة تحدیدا نص الم     

ن ربط الضبط بالمجال الاقتصادي الهدف منه هو الحفاظ ، حیث أ2بمناسبة تنظیم الحریة الاقتصادیة

على النظام العام الاقتصادي انطلاقا من قراءة المؤشرات الكلیة لاقتصاد الدولة خاصة في ظل 

  .في ظل تبني اقتصاد السوق و الاحتیاجات الوطنیة و التحدیات على المستوى الدولي 

                                                           
أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، طلبة سنة ثانیة ماستر  ألقیت على،محاضرات في قانون الضبط الاقتصاديبري نورالدین،:انظر 1

-https://elearning.univ: لرابط التاليعلى ا. 12الى 4من ،ص2015/2016قسم قانون الاعمال ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،السنة الجامعیة 

bejaia.dz/pluginfile.php/198277/mod_resource/content/0/Cours%20droit%20de%20la%20r%C3%A9gulation%20%C3%A9conomique%20.%20Dr.%20BERRI%20Noureddine.pdf 
   كما یلي 2020سنة الملغى  2016التي كانت صیاغتها مدمجة في مادة واحدة  في  ظل دستور   2

 .حرّیّة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارَس في إطار القانون": 43المادة 

 .تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

 .ویحمي القانون حقوق المستهلكین. تكفل الدولة ضبط السوق

 ."والمنافسة غیر النزیهة یمنع القانون الاحتكار
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جمـــوع النصوص التشریعیة مفكرة الضبط الاقتصادي عضویا ووظیفیا من خلال  وتتحقق     

وضبط  كل سوق للسلع والخدمات عبر  ،1والتنظیمیة التي تصدرها الدولة لتنظیم الحریة الاقتصــادیة

عن الطبیعة القانونیة لها في  الرقابة على النشاط الاقتصادي للمؤسسة الاقتصادیة بغض النظر

ة ،على نحو یضمن قواعد المنافسة المشروعة 2مختلف القطاعات الاقتصادیة والمالیة والخدماتی

، السوق من حیث السعر والجودة مراقبةالاقتصادیة،المستهلك حقوق حمایة أمن و  ،والنزیهة والشفافة 

  .مراقبة الانشطة الاستثماریة و التجارة الخارجیة 

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن أیة هیئة عمومیة  3:فالضبط في مدلوله الاقتصادي هو إذا 

وضمان توازن قوى السوق، وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها  یهدف بالخصوص إلى تدعیم

بین المرن، وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق   إلیها وسیرها  عرقلة الدخول 

مختلف أعوانها المتدخلین في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي لاسیما الإنتاج أو التخزین أو 

التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد ،كما یهدف أیضا لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحقیق أمن أو  النقل

  .المستهلك

الانفتاح الاقتصادي دولیا  في ظل هذامستویات الضبط الاقتصادي التعریف تتحدد وانطلاقا من هذا 

من التمییز بین ي هذا السیاق فبد ،حیث لا وتنظیما ووطنیا وتبني اقتصاد السوق دستوریا وقانونیا

حیث یساهم كل مستوى في صیاغة القواعد الضبط التشریعي والضبط الإداري والضبط القضائي،

                                                           
  2020من دستور  62و 61لاسیما في المادتین  1
 .المحروقات، المناجم،مجال الاتصالات ،وغیرها من القطاعات الاقتصادیة ،" البورصة"السوق المصرفیة، السوق المالیة 2

المتعلق  2003یولیو سنة  19الصادر في  03-03الامر رقم  من قانون المنافسة المعدل والمتمم، 3ارجع الى المادة  3

یونیو  25مؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم   2008جویلیة  20  تاریخ النشر  43  رقم" ج ر"الجریدة الرسمیة   بالمنافسة

الجرید ة الرسمیة العدد  05-10مم بالامر ، المعدل والمت 2008جویلیة  02تاریخ النشر   36عدد  "ج ر"، الجریدة الرسمیة 2008سنة 

 .2010اوت  18تاریخ النشر  ، 46
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التدرج الهرمي وكذا الرقابة المؤسسة للضبط الاقتصادي  كمصادر للضبط الاقتصادي مع احترام 

من خلال   یساهم الضبط الاقتصادي في صیاغة قواعد الضبط حیث ،على تطبیق قواعد الضبط

  .الضبط التشریعي والاداري والرقابة على تطبیقها من خلال الضبط القضائي

ریا مجموع التشریعات التي تصدر في الحدود المرسومة دستو  الاقتصاديالتشریعي  یقصد بالضبط و

الاقتصادي  الضبطوبناء على ما سبق تتعدد مصادر قانون وعلیه  من طرف السلطة التشریعیة،

، حیث یساهم كل نص  1بین النصوص التشریعیة والتنظیمیة مع مراعاة تصنیف المصدروتتناثر 

في وضع القواعد العامة  من مختلف الهیئات المخول لها ذلك وفقا للنص الدستوري وللقانون صادر

وفي ظل النص الدستوري باعتباره المرجع ، قطاعيبشكل عام أو  لضبط النشاط الاقتصادي 

 في هذا الاطار ، ویة المصادق علیهاالاساسي للقوانین ، وتكییف القوانین الداخلیة مع الاتفاقیات الدول

قوانین الذي یتضمن  العضوي ونالقان:على مستوى التشریع والتنظیم النصوص  ذكر بعضن

،قانون النقد "قانون ضبط المیزانیة،قانون المالیة التكمیلي، قانون التصویت على المیزانیة"المالیة

مستهلك،قانون ، قانون المنافسة، قانون الممارسات التجاریة ، قانون حمایة ال2والقرض،قانون الاستثمار

، قانون المؤسسة العمومیة الجمارك ، قانونستیراد والتصدیرقانون الاالتجارة الخارجیة و 

                                                           
 تصنف مصادر قانون الضبط الاقتصادي بین المصادر الرسمیة والمصادر التفسیریة   1

ریع العضوي ثم ثم التش" الدستور " أما المصادر الرسمیة فتتضمن مستویین التشریع ثم التنظیم ویتضمن التشریع مایلي  التشریع الاساسي 

  . الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها ثم التشریع العادي ثم الأوامر 

مركزیا المرسوم توى الوطني أو المحلي ومثال ذلك التنظیم كل  ما یصدر عن السلطة التنظیمیة في الدولة على المسیتضمن في حین 

أما ،بط الاقتصادي وسیتم توضیحه لاحقاالسلطات المستحدثة في مجال الضالرئاسي والمرسوم التنفیذي والقرارات الوزاریة وما یصدر عن 

  .المصادر التفسیریة المكملة للمصادر الرسمیة فهي الاجتهاد القضائي والفقهي
و فنشاط الاستثمار وطنیا أیعتبر قانون الاستثمار وتنظیماته مصدرا من مصادر الضبط الاقتصادي  يكنموذج على الانفتاح الاقتصادو  2

  أو إعادة التأهیل؛/ اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، و توسیع قدرات الإنتاج و/1: أجنبیا و الذي یعبر عن

  .ةالمساهمات في رأسمال شركة؛یعتمد بالدرجة الاولى على احترام القوانین والتنظیمات لاسیما المتعلقة بالبیئة وبالنشاطات والمهن المقنن/2

، تاریخ النشر  46یتعلق بترقیة الاستثمار ،الجریدة الرسمیة العدد  2016اوت 3الصادر في  09-16من القانون  3و 2المادة انظر 

  .2016اوت ،3
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،قانون الحرف والصناعات لمحروقات ،قانون التوجیه الفلاحيالقانون التجاري ،قانون االاقتصادیة،

قانون مكافحة الفساد والوقایة منه،مرسوم البحري،  قانون السمعي البصري،  التقلیدیة ، قانون الصید

رها من النصوص الناظمة للنشاطات الاقتصادیة ، وغیات العمومیة وتفویض المرفق العامالصفق

   . تشریعیا وتنظیمیا

من  الكلاسیكیة أو المستحدثة الإداریةالسلطات فهو ما یصدر عن  الإداري الاقتصادي الضبطأما 

خر من آكما یعبر الضبط القضائي عن مستوى ، فردیة في إطار ضبط السوق أو قرارات تنظیمیة

الاقتصادیة بمختلف الجرائم في مكافحة السلطة القضائیة الضبط الاقتصادي تساهم من خلاله 

، كما یساهم 1 من حیث التحري ،التحقیق، المحاكمة وتنفیذ العقوبةتدرجاتها وحسب جسامة الفعل 

ي أغفلها وفي وضع مبادئ الضبط الاقتصادي الت 2القضاء في الرقابة على أعمال السلطات الاداریة 

  .20203التشریع وفي تفسیر النصوص القانونیة انطلاقا من وظیفة توحید الاجتهاد القضائي الدستور 

الضبط الاقتصادي وظیفة من وظائف الدولة تتشارك فیها العدید من مؤسسات الدولة  وعلیه وباعتبار

وص التشریعیة لاسیما المؤسسات الدستوریة حیث تمارسها السلطة التشریعیة، عن طریق النص

 الإداري،وكذلك سلطات الضبط "قانون المنافسة مثلا" الناظمة للنشاط الاقتصادي وسلطات الضبط 

المركزیة واللامركزیة وفقا لما یلي رئیس الجمهوریة وفقا لمراسیم رئاسیة والوزیر الاول وفقا لمراسیم 

                                                           
، الجریدة الرسمیة المطبقة على الممارسات التجاریة المتعلق بالقواعد   2004جوان  23الصادر في  02- 04كنموذج یساهم القانون رقم 1

 - ، و 2010اوت  18تاریخ النشر  46الجریدة الرسمیة العدد  06-10، المعدل والمتمم بالقانون 2004جوان 27ریخ النشر تا 41العدد 

مارس  8،تاریخ النشر  15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، الجریدة الرسمیة العدد  2009فیفري  25الصادر في  03-09قانون 

  .في إبراز  جوانب من الضبط القضائي2018جوان  13تاریخ النشر  35الجریدة الرسمیة العدد 09-18، المعدل والمتمم بالقانون 2009
، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري مجلة العلوم الانسانیة ، ) دور الهیئات القضائیة في حمایة مجال المنافسة(شیخ ناجیة ، : انظر 2

  .9و8، ،ص2019، جوان 1، العدد 30، المجلد  1جامعة قسنطینة 
الجریدة الرسمیة  نظر،ا 2020نوفمبر  1المصادق علیه بموجب الاستفتاء الشعبي بتاریخ  ، 2020من دستور  179/3انظر المادة  3

  .مصدر سابق  .2020دیسمبر  30: ، تاریخ النشر82العدد 



التأصیل النظري لفكرة الضبط الاقتصادي                                          :                      الأولالمحور   

 

17 
 

في حین یمارس الوزراء عن طریق القرارات الوزاریة سلطة   ،العام الإداريتنفیذیة یمارسان الضبط 

الخاص ، وعلى المستوى المحلي یمارسه السلطات الولائیة والبلدیة وفقا لقانون الولایة  الإداريالضبط 

والبلدیة، وبالدخول لاقتصاد السوق وتكریس الحریة الاقتصادیة تم نقل جزء من هذه الصلاحیات 

تحدثة في مجال الضبط الاقتصادي في محاولة لتكریس الاستقلالیة والحیاد المس الإداریةللسلطات 

جلس النقد والقرض، مجلس والتخصص التقني والخبرة المهنیة في مجال الضبط مثال ذلك م

ویسهر القضاء على الرقابة على تدابیر الضبط الصادرة عن سلطات  ،،اللجنة المصرفیةالمنافسة

  .2020من الدستور  168مادة طبقا لنص ال ،الإداريالضبط 

  :نطاق تطبیق قانون الضبط الاقتصادي -2

القانون  مصادر من أحكامهه یستلهم كون تنبع منالضبط الاقتصادي قانون إن خصوصیة        

أو بینهم وبین  نبین الأعوان الاقتصادییالناشئة العلاقات تنظیم القانون الخاص، سواء في و  العام

أو بینهم وبین السلطة العامة في مختلف حلقات الدورة الاقتصادیة التي تساهم في عرض  ،المستهلك

وعلیه نستعرض أهم مجالات تطبیق الضبط الاقتصادي من حیث ،ةخدمأو /سلعة والمنتوج 

  .والموضوع الأشخاص

من حیث  قانون الضبط الاقتصاديلنطاق تطبیق ك الاقتصادیةالمؤسسة -أ

كقواعد ناظمة للعلاقات  تسري قواعد الضبط الاقتصادي ": 2العون الاقتصادي،1المتدخل":الأشخاص

                                                           
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،  2009فیفري  25الصادر في  03-09قانون من ال 3نص المادة  :انظر في تعریف المتدخل  1

 13تاریخ النشر  35الجریدة الرسمیة العدد 09-18، المعدل والمتمم بالقانون 2009مارس  8،تاریخ النشر  15الجریدة الرسمیة العدد 

 .2018جوان 

المتعلق بالقواعد المطبقة   2004جوان  23الصادر في  02- 04من القانون  3ارجع في تعریف العون الاقتصادي الى نص المادة  2

الجریدة الرسمیة  06-10، المعدل والمتمم بالقانون  2004جوان 27تاریخ النشر  41على الممارسات التجاریة ، الجریدة الرسمیة العدد 
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اقتصادیة متدخلة  على كل مؤسسة ،1التي تنشأ بین المؤسسات الاقتصادیة أو بینها أو بین المستهلك

 مرافق ،جزائري أو أجنبي،بغض النظر عن صفته القانونیة،شخص طبیعـي أو معنـوي بصفتها 

یتدخل في عملیة عرض ،،أو شخص من أشخاص القانون الخاص"أو إداریةاقتصادیة "ة عمومی

مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین  عبر على مستوى السوق الجزائریةالمنتوجات للاستهلاك 

  .2بالمقابل أو بالمجان أو خدمة/وسلع من خلال تقدیم  والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة

اعتبر حیث ، 3تعتبر نطاقا لتطبیق قواعد الضبط الاقتصاديالاقتصادیة   المؤسسة العمومیةفمثلا 

 معنوي شخص أي أو الدولة تحوز تجاریة شركات الإقتصادیة العمومیة المؤسسةالمشرع الجزائري 

إستثمار أو قیم  شهادات أو حصص أو أسهم المال في شكل رأس أغلبیة العام للقانون خاضع آخر

  .4منقولة أخرى

                                                                                                                                                                                           

مر رقم من قانون المنافسة المعدل والمتمم الصادر بموجب الا 3 في تعریف المؤسسة المادة، و 2010اوت  18تاریخ النشر  46العدد 

المعدل   2008جویلیة  20  تاریخ النشر  43  الجریدة الرسمیة رقم  المتعلق بالمنافسة 2003یولیو سنة  19الصادر في  03- 03

، المعدل  2008جویلیة  02تاریخ النشر   36، الجریدة الرسمیة عدد 2008یونیو سنة  25مؤرخ في  12-08والمتمم بالقانون رقم 

 .2010اوت  18تاریخ النشر   ، 46الجریدة الرسمیة العدد  05-10والمتمم بالامر 
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بثمن أو : "ورد تعریف المستهلك في قانون حمایة المستهلك الجزائري المعدل والمتمم على أنه  1

، كما عرفته "أو حیوان متكفل به مجانا، سلعة أو خدمة معدین للاستعمال النهائي، من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو حاجة شخص آخر

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني :" بأنه المعدل والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04 من القانون 3المادة 

 ".سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني
،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد  دفاتر السیاسة والقانون،)حمایة المستهلك وقمع الغشنطاق تطبیق قانون (محمد الدین عیاض ، 2

 . 70الى  67، انظر ص من 2013التاسع ،جوان 
 22- 95ألغى الأمر ، الذي المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها المعدل والمتمم  04-01الامر  3

المتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة، وهو بمثابة  25-95سات العمومیة الاقتصادیة والأمر المتعلق بخوصصة المؤس

طبیعتها القانونیة، تأسیسها، هیئاتها الاجتماعیة، وكیفیة التنازل علیها وكذا الرقابة علیها، مع : الشریعة العامة للقواعد الناظمة لها من حیث

 .ص تشریعیة وتنظیمیة خاصة طبقا لمبدأ الخاص یقید العاممراعاة مع ورد من نصو 
تنظیم المؤسسات العمومیة لاقتصادیة وتسییرها المتعلق ب 04- 01من الامر  3وكذا المادة  2نظر التعریف التشریعي الوارد في المادة ا�4

المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها  2001أوت  20الصادر في  04- 01الامر  .والمتمموخوصصتها المعدل 

 .2001أوت  22:،تاریخ النشر  47وخوصصتها المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
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 /خدماتي/استثماري /صناعي:"اقتصادي لنشاط إن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كمشروعوعلیه ف

 القانون لقواعد هاخضع تنظیمویالمعنویة، تتمتع بالإستقلالیة من خلال اكتسابها الشخصیة.." تجاري

 مراعاة ممارسة، مع 1ظام شركات الأموال المنصوص علیها في القانون التجاريلاسیما ن الخاص

علیها التي تفرض كقیود على تنظیم المؤسسة العمومیة  العامة السلطة مظاهر بعض

 القانون للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة یجمع بین منطق الاقتصادیة،وعلیه فإن الإطار القانوني

من أسالیب استغلال  أسلوباعلى اعتبارها ، والطبیعة العمومیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة  الخاص

،  و رقابة المفتشیة العامة للمالیة وكذا 2یظهر دور مجلس مساهمات الدولة  أین ،العمومیةالمرافق 

  .المؤسسة العمومیة الاقتصادیةضبط ب خاصة قانونیة ، مما یفسر وجود نصوص 3مجلس المحاسبة

  :النشاطات الاقتصادیة بالمفهوم الواسع كنطاق تطبیق من حیث الموضوع  -ب

والتوزیع وأداء الخدمات أو  الإنتاجیتربط تطبیق قانون الضبط الاقتصادي بكل نشاط منظم لغرض 

الامتیاز في "استیراد،یباشره كل شخص طبیعي ومعنوي خاص أو عمومي باسمه أو لحساب الغیر 

، في شكل مشروع تجاري أو حرفي أو زراعي أو مهن حرة أو مدني أو صناعي "تفویض المرفق عام

مالیا مقارنة أو خدماتي على وجه الاحتراف، مما یجعل ممارسه في وضع متفوق تقنیة و 

                                                           
التقنین التجاري الجزائري المعدل والمتمم وتحدیدا فیما یتعلق  راجع،"شركة مسؤولیة محدودة  شكل في أو مساهمة شركة شكل في تؤسس 1

، 644، 643، 639، 638،  635، 622، 610،611المواد وكنموذج لبعض المواد  منه فما فوق  592المساهمة من المادة  بشركة

 .منه 4مكرر  715، 677، 676، 674،675، 663، 662، 658، 657،  648

فما فوق من القانون التجاري الجزائري فیما یتعلق بشركة المسؤولیة المحدودة مع مراعاة التعدیلات الواردة علیه سنة  564ومن المادة 

ارجع الى الموقع الرسمي للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ". 2015سنة  71لجریدة الرسمیة العدد "ا 2015

dzwww.joradp.- الصادرة في  101جریدة الرسمیة العددلمتضمن القانون التجاري الا 1975سبتمبر  26لصادر في ا 59-75الامر

  .2015دیسمبر  30: ، تاریخ النشر 71الجریدة الرسمیة العدد   20- 15المعدل والمتمم بالقانون ، 1975دیسمبر  19
والمادة  9والمادة  ، لعمومیة لاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها المعدل والمتممتنظیم المؤسسات ابالمتعلق  04-01من الأمر 5/4المادة  2

 . من نفس الامر سالف الذكر 12
  .2020دیسمبر  30، تاریخ النشر  82، الجریدة الرسمیة العدد  2020من دستور   199ارجع الى المادة  3
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ك ومن ثم یخضع لالتزامات المتدخل في قانون حمایة المستهلك والمؤسسة العمومیة ،1بالمستهل

  . 2الاقتصادیة في قانون المنافسة والعون الاقتصادي في قانون الممارسات التجاریة

لقواعد  تعتبر الصفقة العمومیة وتفویض المرفق العام نطاق تطبیقاالنشاطات الإداریة على مستوى  و 

منفتحا على القطاع الخاص من  أصبح الاقتصادي العمومي القطاعالضبط الاقتصادي بحكم أن 

مع مراعاة خصوصیة كل نشاط وقطاع  ، العامة تفویض تسییر المرافقالصفقات العمومیة و خلال 

الدولة متدخلة في ظل عجز إمكانیات المؤسسات الاقتصادیة خاصة فیما  حیث تبقى اقتصادي،

یتعلق بإنجاز المشاریع الكبرى الخاصة بالبنیة التحتیة،والصناعات الثقیلة،و القطاعات الخدماتیة 

،أو بحكم النصوص الاستراتیجیة التي یعجز القطاع الخاص منفردا عن تنفیذها مادیا لوجیستیا و بشریا

التي تفرض بقاء القطاع الاقتصادي مملوكا للدولة وحظر التنازل عن ملكیته للقطاع  الدستوریة

  .3الخاص

 ضیوتفبالصفقات العمومیة و  الرئاسي المتعلقحیث اعترف المنظم الجزائري من خلال المرسوم  

م ویقم أن عا قفرم نعن العام المسؤول وانـع للقـلخاضالمعنوي ا للشخصیمكن ه ـبأنم لعاالمرفق ا

م السلطة المفوضة وتق،ولف اـمخحكم تشریعي  یوجدلم ا ـموذلك ، ه ـلییره إلى المفوض تستفویض ب

م بموجب لعاتسییر المرفق ا ضیوبتفن العام وانـع للقـخاضالمعنوي  الشخصب لحساتتصرف لتي ا

ة،عقد من خلال صیغ تعاقدیة عدة أهمها عقد الایجار،عقد الامتیاز،عقد الوكالة المحفز تفاقیة ا

                                                           
،مجلة كلیة القانون )2014لسنة  66حمایة المستهلك العماني رقم نطاق تطبیق قانون (دي،لرشیصالح بن حمد ا،یوسف أحمد نوافله:انظر1

  .11، 10،ص 2019 ، دیسمبر4 ، العدد 7،السنة  28التسلسلي  ، العدد،الكویت، كلیة الحقوقالكویتیة العالمیة
من  2و المادة المعدل والمتمم ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04من القانون  2المادة ما جاء في نص  :انظر2

 .قانون المنافسة المعدل والمتمم
 .، مصدر سابق 2020دستور من  20المادة ما جاء في نص  :انظر 3
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، مع انشاء المنظم لسلطة ضبط للصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، ورغم تسجیل 1التسییر

غموض ونقص على مستوى النصوص المنشئة لها،تسهر هذه السلطة على أداء جملة من المهام 

الاستشاریة والرقابیة خاصة في علاقتها بمجلس المنافسة في حال تجاوز قواعد قانون المنافسة 

كل ذلك یصب لتحقیق الهدف الرئیسي ، 2،والهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد في حالى وجود فساد مالي

التنمیة الاقتصادیة تحقیق كذا الغایات الكبرى لاسیما و ،3ومبادئ تسییر المرفق العام المكرسة دستوریا 

  .4والبیئیة والاجتماعیة

  :للضبط الاقتصاديالضیق المفهوم المؤسساتي -3

 انشاطا إداری  صورة من صور الضبطك العضوي، و  الوظیفيفي بعدیه  الضبط الإداري عتبری      

تنظیمیة أو "رات انفرادیة إداریة صلاحیة إصدار قراهیئات ووسیلة قانونیة وقائیة تُسْنَد من خلالها ل

لتفرض قیودا على حریة الأشخاص بهدف الحفاظ على النظام العام للدولة اقتصادیا و  "فردیة

المختصة بصفة انفرادیة لدرء مخاطر تقدرها ضارة  الإداریة، فهو إجراء تباشره السلطة اجتماعیا

ة وتتعدد معاییر تصنیفها اقلیمیا ونوعیا إلى عد الإداريهیئات الضبط تتعدد  و،5بالمصلحة الجماعیة 

مستویات مركزیة ومحلیة، تمارس صلاحیات ضبطیة فیما یصطلح علیه في النظریة العامة للقانون 

                                                           
، 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  247-15الرئاسي رقم  المرسوم فيارجع الى تعریف وأشكال  تفویض تسییر المرفق العام الوارد  1

 . 2015سبتمبر 20تاریخ النشر في  50 العددالجریدة  الرسمیة . و تفویضات المرفق العام العمومیة الصفقاتیتضمن تنظیم 

 القانونیة و الاقتصادیة مجلة البحوث،)سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام كألیة لحمایة المال العام (غربي أحسن ، 2

 .49الى  47، ص 2020،جوان 3المركز الجامعي آفلو، المجلد العدد ،
 . مصدر سابق،  2020من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  27ارجع الى المادة  3
  . ، مصدر سابق 2020من دستور  11و 10و 9و  2انظر المادة  4
  .372، ص2007الجزائر،  ،،الطبعة الثانیة ،  جسور للنشر والتوزیع القانون الاداريالوجیز في عمار بوضیاف ، 5
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، وفق ما یقرره القانون ووفق ما یتیحه 1الخاص الإداري والضبط العام الإداري الاداري بالضبط

الضبط الإداري العام یهدف الى ف، 2مستوى وطبیعة الهیئة وحدود اختصاصها الاقلیمي والنوعي

،أما "الأمن ،السكینة،الصحة والآداب العامة "المحافظة على النظام العمومي وعدم انتهاكه من حیث 

في نطاق محدد مثلا في نشاط أو مكان المؤشرات السابقة الضبط الإداري الخاص فیقصد به حمایة 

یعتبر فمثلا ،سلطة إداریة متخصصة حیث تسند سلطة الضبط إلى ،محدد  كتنظیم نشاط اقتصادي

،أو لفئة 3عندما یكون تدبیر الضبط موجها لغرض معین مثلا حمایة البیئة خاصا الإداريالضبط 

، وعندما تمارسه فئة محددة مثلا الوزراء أو سلطات ضبطیة قطاعیة، ینالمستهلك فئةمحددة مثلا 

الاقتصادي متمثلا في سلطات الضبط لنصل إلى مستوى متطور من مفهوم الضبط الاداري 

  :المستحدثة في المجالات الاقتصادیة والمالیة والخدماتیة، ونورد فیما یلي هیئات الضبط الاداري

                                                           
، 36ص،2010الجزائر،،دار الهدى،الجزء الثاني،"النشاط الإداري،وسائل الادارة،أعمال الادارة"،القانون الاداري مدخلعلاء الدین عشي،1

37.  
. جامعة د ،مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة،)على المؤسسات الصناعیة  آلیات الضبط الإداري البیئي المطبقة(بن عزوز فتیحة ، 2

ارسة النشاط الاقتصادي مم(حنان جدید، : وانظر. 270الى 266، 265،ص 2018، جوان 10، العدد2، المجلد مولاي طاهر بسعیدة 

 ،1، العدد2جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة المجلد ،مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة  ،)بین الحریة والتقیید في الجزائر

  .394،  ص2019مارس 
كوزارة الصحة، "والبیئة بالتنسیق مع باقي الوزارات المعنیة الإقلیمالوزارة تهیئة المركزیة  لإدارةتخضع المنشـأة المصنفة لرقابة ا :كنموذج3

جیا الوكالة الوطنیة للجیولو : تابعة للوزارة ،والهیئات الوطنیة المتخصصة في الضبط البیئيممركزة  كهیئات غیر البیئة اتمدیریو ،"الفلاحة

، المحافظة الوطنیة للساحل،وسلطات الضبط المستحدثة لمستدامةانیة للنفایات،المرصد الوطني للبیئة والتنمیة ومراقبة الساحل، الوكالة الوط

اللامركزیة كالوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، وكل  الاداریة والسلطاتفي مجال قطاع المحروقات مثلا وكالة ضبط المحروقات ،

حسب حجم المنشأة ومستوى حسب ما هو مقرر لها تشریعیا صلاحیات الضبط العام أو الخاص عبر هیئة تمارس اختصاصاتها الرقابیة 

عقوبات إداریة على المنشأة المصنفة التي لا تستجیب للمتطلبات القانونیة والفنیة رخص إداریة و فرض من خلال تأثیرها على البیئة 

الاوضاع القانونیة المقررة كإیداع طلب  أو سحب الترخیص وغلق المنشأة نهائیا لعدم احترام كالوقف المؤقت للنشاطللإنشاء والاستغلال 

الهیئات المكلفة بالضبط البیئي في التشریع (موسى نورة، :انظر.التصریح والأحكام التقنیة كعدم القیام بإنجاز مراجعة بیئیةالرخصة أو 

العقوبات (،الهام فاضل:وانظر. 475الى464، ص 2014، 1،العدد7،جامعة تبسة ،المجلدتماعیة والإنسانیة مجلة العلوم الاج ،)الجزائري 

المجلد  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،،دفاتر السیاسة والقانون  ،)الإداریة لمواجهة خطر المنشآت المصنّفة على البیئة في التّشریع الجزائري 

ظیفیة مھام سلطات ضبط قطاعي المحروقات و( معمري محمد ، سعدي حیدرة ،: وانظر. 319الى  317، ص2013،جوان 9، العدد5

الخاص المقارن وبمساھمة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  خبر القانونم،لمقارنةالدراسات القانونیة ا،)والمناجم في مجال حمایة البیئة

 .وما بعدھا 38، ص  2021، العدد الاول،جوان المجلد السابع  ،جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف
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  :یتضمن هیئات الضبط المركزیة والمحلیة المتعارف علیها:الضبط الاداري الكلاسیكي /أ

یقصد بهیئات الضبط المركزیة تلك الهیئات التي تمارس :هیئات الضبط المركزیة-1/أ      

رئاسة الجمهوریة و  اسة الجمهوریة ممثلة في رئیسعلى المستوى الوطني متمثلة في رئصلاحیاتها 

، "حسب طبیعة النظام السیاسي" ول رئیس الحكومة أو الوزیر الاالحكومة أو الوزارة الاولى ممثلة في 

 .كل على مستوى قطاعه  راءارات ممثلة في الوز والوز 

یضطلع رئیس الجمهوریة بممارسة الضبط الإداري العام   :الجمهوریة اسةرئ- 1-1/أ        

،فهو  1عبر القرارات الفردیة والتنظیمیة في شكل مراسیم رئاسیة أو ما یعبر عنه بالسلطة التنظیمیة

سواء في  المسؤول الاول دستوریا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة

مثلا الظروف الصحیة غیر العادیة نتیجة لظروف " الظروف العادیة أو في الظروف الاستثنائیة

  .2 "وبائیة

 الدستور أوبتفویضأحكام تتیحه  ما في ظل :ارة الاولىالحكومة أو الوز  اسةرئ -2- 1/أ      

النصوص ،وفي حدود  محددة یر ضبطیةمن قبل رئیس الجمهوریة عندما یرید هذا الأخیر اتخاذ تداب

الاداري العام ضمنیا  سلطات الضبط "حسب الحالة"لأول رئیس الحكومة أو الوزیر ایمارس التشریعیة 

                                                           
نظر الجریدة الرسمیة ا 2020نوفمبر  1المصادق علیه بموجب الاستفتاء الشعبي بتاریخ  2020دستورمن  92و 91ارجع الى المواد من 1

 .2020دیسمبر  30:، تاریخ النشر82العدد 
دور ھیئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل إنتشار جائحة  (تبینة حكیم ،بن ورزق هشام،: ارجع الى2

خبر القانون الخاص المقارن وبمساھمة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة م ،الدراسات القانونیة المقارنة، ) -19كوفید - كورونا 

 .55، ص  2020،دیسمبر 2المجلد السادس ، العدد  ،بن بوعلي بالشلف
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للدولة لاسیما الاقتصادیة منها، العمومیة  الإدارةسیر  لضمان حسنمن خلال إصدار مراسیم تنفیذیة  

  .1وتنفیذا للنصوص التشریعیة من خلال التعلیمات والنصوص التنظیمیة التي یصدرها

إلا بنص  لیس للوزراء حق ممارسة مهام الضبط الإداري العام:اتر االوز - 3-1/أ      

الوزیر الأول، غیر أنه یجیز  وأ،لأنها صلاحیة مخولة لرئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة صریح

 بإحالة من،ضمن نطاق الوزارة التي یشرفون علیها الخاص الإداريالقانون للوزراء ممارسة الضبط 

وتصدر تدابیر  یمثله،المراسیم التنفیذیة التي تحدد صلاحیات كل وزیر على مستوى القطاع الذي 

، وقد یكون "التجارة ، الصناعة ، المناجمقطاع :" مثلا في  الضبط عن الوزراء في شكل قرارات وزاریة

القرار الوزاري مشتركا، وتعتبر هذه القرارات الوزاریة قواعد تنظیمیة تخص بتنسیق وزاري من خلال 

الاقتصادیة التي یشرفون علیها وزاریا، حیث توضع معاییر التنظیم التقني للنشاط  الأنشطةمجال 

غیر الممركزة والمصالح الداخلیة والخارجیة  ق مع الهیئاتویسهرون على تنفیذها بالتنسی الاقتصادي،

  .2الموضوعة تحت وصایتهمالتابعة لهم و 

                                                           
دیة دالتع لظفي الجزائر في الإداري  طالضب(كلیوات السعید ،:وانظر . ، مصدر سابق 2020من دستور 112و 93ارجع الى المادة   1

 .178، 177، ص  2011، جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد الرابع، العدد الثاني،اكتوبر  مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،)السیاسیة

  

2
  2014اوت  27الصادر في  241/ 14نموذج انظر المرسوم التنفیذي ،وك 181الى   178بق ، ص مرجع ساكلیوات السعید ،: انظر

كنموذج للضبط الاداري  وانظر . 2014 سبتمبر 14، تاریخ النشر 52الجریدة الرسمیة العدد  المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة والمناجم

، تاریخ  58یحدد صلاحیات وزیر المناجم ، الجریدة الرسمیة العدد  2020سبتمبر  24الصادر في  20/267المرسوم التنفیذي  الخاص

وارجع الى هذ الرابط على مستوى الموقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائریة یبین مهام وزارة التجارة في العدید من .  2020اكتوبر  1النشر 

، جودة السلع و الخدمات و حمایة المستهلك ، الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش، ترقیة الانتاج الوطني  التجارة الخارجیةالمجالات لاسیما  

  : ministere-du-missions-https://www.commerce.gov.dz/ar/les،الدراسات و الاعلام الاقتصادي و التجاري و ضبط و ترقیة المنافسة



التأصیل النظري لفكرة الضبط الاقتصادي                                          :                      الأولالمحور   

 

25 
 

باعتبارها هیئات تنفیذیة على المستوى المحلي خول المشرع من خلال :هیئات الضبط المحلیة/2-أ

للحفاظ على ضبطیة ات لكل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحی 1قانون الولایة والبلدیة

 وفق ما اجغرافیالاقلیمي المحدد كذا اختصاصها في حدود النص القانوني و ،الاقتصادي النظام العام

  2:یلي

 یتدخلفي قانون الولایة  المدرجةجالات الضبط وفقا لم:  سلطات الضبط الولائیة/1/ب           

معاییر تطبیق الرقابة على و البیئة   و الصحة العمومیةخاصة ما یتعلق بالوالي في مجال الضبط 

 التدابیروله اتخاذ كل  ،وفق ما یسمح به النص القانوني إنشاء المشاریع الاقتصادیة واستغلالها

ا لا عندم دواضطرا مبانتظاالمرفق العام سیر ودیمومة  العمومیینوالأمن السكینة ،لحفاظ على النظام ل

حفاظا على  البلدي الشعبي المجلس رئیس محل الحلول سلطة لهحیث تقوم السلطات البلدیة بذلك،

بموجب القوانین  إصدارهااتخاذ القرارات المخول له  هذا الأخیر في عندما یمتنع أو یقصر النظام العام

 وبهذه الولایة، إقلیم على المتواجدة الأمن مصالح نشاطات تنسیق على أیضا الوالي ویعمل،والتنظیمات

 على العمومي والنظام العام بالأمن المتعلقة القضایا بكل بإعلامه الأمن مصالح رؤساء یلزم الصفة

 لسلطتهإنشاء مصالح عمومیة ولائیة تخضع  للوالي خول قانون الولایةلهذا الغرض و  الولایة، مستوى

،مراقبة الجودة، الصحة النظافةتساهم في مهمة الضبط تتكفل بالعدید من المسائل من بینها 

                                                           
مع  للإطلاع على القانون الناظم للجماعات المحلیة الولایة والبلدیة على مستوى الموقع الخاص بالجریدة الرسمیة ارجع الى الرابط التالي 1

  https://www.joradp.dz/TRV/ACollectivit%C3%A9s%20Territoriales.pd :مراعاة التعدیلات التي تطرأ على القانون
، 2، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة ،)الجزائرالضبط الاداري المحلي في (عبد المنعم بن أحمد ،2

مجلة  ،)دور سلطة الضبط الاداري في مجال حمایة المستهلك(جلطي أعمر ، :وانظر .89الى  84،ص 2017،دیسمبر  4العدد

، 2014،جانفي 6، العدد4بن بادیس مستغانم، المجلد  الحمید معة عبدجاكلیة الاقتصاد والاعمال وعلوم التسییر ، ،الإستراتیجیة والتنمیة 

  .258،262ص
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 كما یملك الوالي فرض عقوبات إداریة وفقا لما تتیحه له النصوص القانونیة لاسیما سلطة ،1العمومیة

  .2لمخالفتها الشروط القانونیة المفروضة ومعاییر ممارسة النشاط الاقتصادي المؤسسات غلق

 البلدیة لاسیما رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطات تسهر: سلطات الضبط البلدي/2/ب         

البلدیة من خلال جملة من التدابیر لاسیما تلك التي  إقلیمالنظام العام على مستوى  محافظةعلى ال

السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع، وعلى احترام نظافة المحیط تتعلق ب

،حیث ینظم المجلس الشعبي  والتجاري الصناعي النشاط من أجل تنظیم القیودوفرض  ، وحمایة البیئة

 الإقلیم المقامة على مستوىالبلدي تسییر ومراقبة الأسواق البلدیة والأسواق المتنقلة والمعارض 

حفظ البلدي لتب المكإحداث ، ولعل 3تدبیر منع ممارسة التجارة بشكل فوضوي ذلك ومثالالبلدي،

  .4وزارة الداخلیة تحت إشراف البلديممارسة وظیفة الضبط آلیات الصحة یعتبر كنموذج من نماذج 

عن طریق السلطات الإداریة المستقلة  بنموذجه الأفقي والقطاعي،: الضبط الاقتصادي المستحدث-ب

وهو الصورة المستحدثة للضبط الإداري في المجال الاقتصادي ، حیث  في مجال الضبط الاقتصادي،

التخصص والخبرة المهنیة والحیاد ویعد أدق في یتمیز عن الضبط الكلاسیكي كونه مبني على فكرة 

تحدید اختصاصات السلطة الاداریة ، و یقصد في هذا السیاق إسناد مهمة الضبط لهیئـات إداریـة 

متخصصة مستحدثة تسمى سلطات إداریة مستقلة وهي عبارة عن هیئات ممركزة غیـر قضـائیة تتمتع 

                                                           
 .المعدل والمتمم قانون البلدیةمن  100من قانون الولایة والمادة  141،   115، 114المادة  1
المتعلق   2004جوان  23الصادر في  02-04ون رقم نمن القا 46انظر كنموذج صلاحیة الغلق المخولة للوالي بموجب المادة  2

لقانون ،المعدلة والمتممة بموجب ا 2004جوان  27تاریخ النشر  41بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،الجریدة الرسمیة العدد 

تاریخ النشر  46الجریدة الرسمیة العدد  06-10، المعدل والمتمم بالقانون 2010اوت  18تاریخ النشر 46الجریدة الرسمیة العدد  06- 10

 .2010اوت  18
    . من نفس القانون 112الى  109من قانون البلدیة وأیضا المواد من  168، 149،  93،94، 92ارجع الى المواد  3
دیسمبر  8في  الصادر 368-20یتضمن تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  2021جانفي  4المؤرخ في  1منشور رقم الارجع الى  4

    .2020دیسمبر  13 :النشر تاریخالصادرة  75، الجریدة الرسمیة رقم لحفظ الصحةالمتضمن إعادة تنظیم المكتب البلدي  2020
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ها، وغیــر تابعة للسـلطة التنفیذیة ، خــول لهـا القــانون بالشخصیة المعنویة تعمل باسم الدولة ولحساب

وسنخصص لها محورا كاملا من خلاله ، 1مهمــة ضــبط القطاعات الاقتصادیة والمالیة والخدماتیة

  .نتناول اختصاصاتها والرقابة علیها ونقدم مجلس المنافسة كنموذج لها

 

 

                                                           
،مخبر  ،مجلة القانون والمجتمع)-في إطار الدور الجدید للدولة -سلطات الضبط الاقتصادي التجربة الجزائریة لإحداث (عجابي عماد،1

ات الضبط دور سلط(، رفیقة بسكري ، وانظر 115، ص 2014،دیسمبر 2،  العدد 2القانون والمجتمع ، جامعة درایة ،أدرار،المجلد 

 .2، ص2019، جوان 3،جامعة الجلفة، المجلد الرابع ، العدد آفاق للعلوم،)الاقتصادي في تحقیق الحوكمة 



 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثاني

السلطات الإداریة المس�تق� في مجال الضبط 

 �ق�صادي كنموذج �لضبط �ق�صادي 

 المس�ت�دث

  مع بیان مجلس المنافسة الجزا�ري
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 المحور الثاني

   مستحدث الالسلطات الإداریة المستقلة كنموذج للضبط الاقتصادي 

  "بیان مجلس المنافسة الجزائري "مع

 

میكانیزمات السوق وحدها غیر قادرة على تحقیق التوازن بین مصالح الفاعلین إن         

للدولة من خلال مختلف التدابیر الاقتصادیین، وعلیه فالضبط الاقتصادي باعتباره الوظیفة الاساسیة 

التشریعیة والإداریة والقضائیة التي تصدر عنها و التي تهدف إلى تحقیق التوازن بین الحریة 

تأسیس  معالم الدولة  الاقتصادیة ومظاهرها ومتطلبات النظام العام الاقتصادي  یساهم في

  .الاقتصادي أحد آلیاتهحیث تعتبر سلطات الضبط المستحدثة في مجال الضبط الضابطة،

  مدخل مفاهیمي لسلطات الضبط الاقتصادي المستحدثة/ ولاأ

وظیفة الضبط بمختلف صوره بما یتضمنه من تدابیر تشریعیة ، تنظیمیة، إداریة،  إن الهدف من     

الفعالیة  بلوغالرقابة على  هو تجسیدتطبیق وحمایة مبادئ المنافسة الحرة  في ظل السعي نحوقضائیة 

، بما طاعات الاقتصادیة والخدماتیةلاقتصادیة المنشودة من وضع القوانین الناظمة للعدید من القا

، ویضمن المستهلك بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین فیما بینهم ویحمي مصالح یحقق الموازنة

ظر عن ضمان نجاعة واستمراریة الخدمة العمومیة المقدمة من طرف الاعوان الاقتصادیین  بغض الن

الناحیة التقنیة الاجرائیة إعادة النظر في تنظیم الإدارة  ،مما یستدعي منصفتهم و طبیعتهم القانونیة 

استحداث سلطات إداریة مستقلة تسند  عبرالاقتصادیة للدولة و اتخاذ شكل جدید من التنظیم الإداري 

تحكم استقلالیتها وممارستها لها مهمة الضبط الاقتصادي في بعده الإداري ، وفقا لقواعد معیاریة 

لاختصاصاتها والرقابة على مشروعیة أعمالها تعد بمثابة  ضوابط وضمانات لعملها ، ویبقى عمل 
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هذه السلطات إلى جانب السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في ضبط السوق ورقابة النشاطات 

السلطات الإداریة المستقلة في مجال الاقتصادیة كل حسب ما یخوله له الدستور والقانون ، إذا ف

 .الضبط الاقتصادي تعتبر المنهج الجدید المستحدث لتأطیر و تنظیم الإدارة الاقتصادیة للدولة

المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي بیان تعریفها  الإداریةیتطلب المدخل المفاهیمي للسلطات و

  .وجملة الاختصاصات التي تتمتع بها

   :المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي الإداریة السلطات ماهیة-1                 

نتناول فیما یلي بوادر تأسیس سلطات الضبط المستحدثة على مستوى النصوص التشریعیة في      

  .الجزائر،والتعریف بهذا النوع المستحدث من السلطات الاداریة

المستحدثة في الجزائر الاقتصادي التأسیس لسلطات الضبط-أ  

،بفعل تكریس 1فكرة السلطات الإداریة المستقلة أصولها في النظام السیاسي الانجلوسكسونى تجد      

وعلى مستوى الجزائر وبفعل التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي ، وتكریسا لتراجع ،الحریة الاقتصادیة

                                                           
من خلال  Independent regulatory agency: بـالسلطات الإداریة المستقلة في الولایات المتحدة الأمریكیة أو ما یعرف حدثت أ 1

بعد ان اعطاها المشرع الامریكي  1889وبعدها انفصلت سنة  1887لجنة التجارة ما بین الولایات التي كانت تتبع وزارة الداخلیة سنة 

طة الاداریة المستقلة، لتلیها انشاء سلطات في عدة میادین كلجنة الأمن والأوراق المالیة،و كذا المجلس الوطني لعلاقات وصف السل

الخ، كما ظهرت السلطات الإداریة المستقلة ببریطانیا،تحت مسمى المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة كهیئة الاذاعة ..العمل

ني، و مركز دراسات البیئة، دیوان ضبط الكهرباء و دیوان ضبط الغاز و دیوان ضبط الماء و دیوان ضبط البریطانیة، سلطة الطیران المد

السلطات الإداریة المستقلة "الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة ،وفي فرنسا شهدت مرحلة السبعینات بدایة انشائها وكان أول استعمال لعبـارة 

  " CNIL"، الذي أنشأ اللجنـة الوطنیة للمعلوماتیة والحریـات1978معلوماتیة و الحریـات سنةمن طرف المشرع الفرنسي، مع قانون ال"

،  وكذلك أنشأ اللجنة المتعلقة بالشفـافیة وتعددیة الصحـافة لتلیها انشاء سلطات اداریة مستقلة على شاكلة المجلس الاعلى للسمعي البصري

لجنة - بط في المجال الاقتصاديسلطات الضقوراري مجدوب ، :انظر  .1996الصفة سنة ولجنة عملیات البورصة الذي اعترف لها بهاته 

، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام،كلیة الحقوق -ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات أنموذجین تنظیم

طات الاداریة المستقلة في ظل الدولة السلخرشي إلهام،:وانظر.18،  16، ص 2009/2010،جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان،

وانظر . 3،4، ص2015/ 2،2014أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون عام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة سطیف الضابطة،
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وبفعل تبني الخوصصة ضمن مسار  احتكار الدولة ممارسة العدید من النشاطات الاقتصادیة ،

الإصلاحات الاقتصادیة، شهدت بدایة التسعینات بدایة الموجة التشریعیة لظهور السلطات الاداریة 

تالمستقلة في الجزائر  ، في محاولة لاستبعاد التسییر المباشر الحكومي 1في مختلف القطاعا

وهي  1990سلطة إداریة مستقلة في الجزائر سنة  أولتم إحداث  حیث، للقطاعات الاقتصادیة

المتعلق بالإعلام، وكذا تأسیس مجلس  07- 90الذي تأسس بموجب القانون  المجلس الأعلى للإعلام

، 2، ثم لاحقا اللجنة المصرفیة  المتعلق بالنقد والقرض  10-90القرض و النقد بموجب القانون رقم 

المعدل والمتمم المتعلق  1993ماي سنة  23المؤرخ في  10-93و بموجب المرسوم التشریعي رقم 

ببورصة القیم المنقولة،  أحدثت هیئة تسییر و مراقبة عملیات البورصة ممثلة في لجنة تنظیم عملیات 

البورصة ومراقبتها هي سلطة ضبط مستقلة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتم إحداث 

وبموجب القانون ،) الملغى(  1995جانفي  25در في  الصا 06-95ر بموجب الام مجلس المنافسة

تم إحداث سلطة ضبط )  الملغى(المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات  2000-03

والوكالة الوطنیة للثروة المنجمیة، والوكالة الوطنیة  البرید و الاتصالات السلكیة واللاسلكیة ،

 ،3 2001جویلیة  03المؤرخ في  10-01قانون المناجم رقم ة المنجمیة بموجب للجیولوجیا و المراقب

                                                                                                                                                                                           

د مذكرة ماجستیر ، تخصص الدولة والمؤسسات،كلیة الحقوق سعی ، الرقابة على أعمال السلطات الاداریة المستقلة ،قحیوش الولید:

  .9الى  5، ص من  2016/2017، 1حمدین ،جامعة الجزائر
، كما أن هناك بعض السلطات " السلطة " الوكالة، المجلس، الهیئة ،اللجنة" مع مراعاة اختلاف المسمیات في التشریع الجزائري  بین1

  .عدیلات المتلاحقة على القوانین المؤسسة لهاتشریعیا ، إضافة الى الت أسست قانونیا ولم یتم تنصیبها إلا بعد فترة زمنیة من استحداثها
المعدل والمتمم ،حیث أوكل لها مجموعة من المهام  المتعلق بالنقد و القرض 2003اوت  26الصادر في  11-03مر رقم الأبموجب 2

اللجنة المصرفیة ودورها في ( مستاري عادل ،انسیغة فیصل :انظر. البنوك و المؤسسات المالیة التي تضمن من خلالها فرض الرقابة على

كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،)11-03الرقابة على التعاملات المالیة في ظل القانون المتعلق بالنقد و القرض

، الإطار القانوني للجنة المصرفیة إیمان بغدادي : وانظر . 2018نوفمبر،،3، العدد 5،المجلد 1السیاسیة،جامعة الحاج لخضر باتنة 

  .2019،دیسمبر 1، العدد 4 ، المجلد كز الجامعي إیلیزيلمر مجلة إیلیزا للبحوث والدراسات،ا بالتشریع الجزائري ،
تبقى  10- 01، مع بقاء النصوص التطبیقیة للقانون  2014فیفري  24المؤرخ في  05-14بالقانون رقم   10-01تم إلغاء القانون 3

 .غایة صدور النصوص التطبیقیة الجدیدة الخاصة بهذا القانونساریة المفعول إلى 
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، بالإضافة إلى لجنة الإشراف على التأمینات سنة  2002والغاز سنة   وهیئة ضبط الكهرباء 

أنشأت  2005و في سنة  أنشأ المشرع سلطة ضبط النقل، 2003، و بموجب قانون المالیة  20061

كما أحدث المشرع  الجزائري سنة  .كالة الوطنیة لمراقبة نشاطات المحروقاتوالو  سلطة ضبط المیاه،

أنشأت الهیئة الوطنیة للمواد  2008و في سنة  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، 2006

أنشأت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و  2012في سنة و ، الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

المتعلق بالإعلام، وجسدت  05 -12السمعي البصري بموجب القانون العضوي رقم سلطة ضبط 

  .20142بالسمعي البصري الصادر سنة  صلاحیاتها بالقانون المتعلق

:نشائهاإضوابط و  المستقلة الإداریةللسلطات   الإشكالیة الدستوریة-ب  

مؤسسة ك والموازنة بین وظیفة الدولة الانتقال إلى تكریس مفهوم ودور الدولة الضابطةإن      

الرشادة وتحقیق  ة بواسطة آلیة الضبط الاقتصاديیقابر  الدولة كسلطة و وظیفة" متدخل"قتصادیة أو إ

یستلزم آلیات قانونیة مستحدثة للضبط الاقتصادي الى جانب ،في تنفیذ السیاسات العمومیة الاقتصادیة

رف ذات طابع تقني متمیزة عضویا ووظیفیا تعإداریة  هیئات التقلیدیة منها، من خلال استحداث

تسهر على تنظیم  الحساسة الإستراتیجیةلاسیما في بعض القطاعات ،المستقلة الإداریةبالسلطات 

وهو ذات النشاط الاقتصادي مقومات إنشائها عوامل أهمها الحیاد، الكفاءة العلمیة،الخبرة المهنیة ،

المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي في الدول  المنطق الذي أسست بسببه السلطات

بهذا  الأخرى، وفي فرنسا التي تأثرت هي "الولایات المتحدة الامریكیة، وبریطانیا"الانجلوسكسونیة 

                                                           
المتعلق بقانون التأمینات بعدما كانت من صلاحیات السلطة التنفیذیة  07- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  04-06بموجب القانون رقم 1

  . ممثلة في الوزیر المكلف بالمالیة
مجلة البحوث والدراسات القانونیة ،) سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر(،بنیرد حلیمة :انظر2

  .245،246ص .2019، جانفي 1، العدد 8،المجلد  .البلیدة. العفرون - 2- جامعة البلیدة . السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم،والسیاسیة 
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التوجه غیر أن استحداث هذه السلطات شكل في بدایة ظهورها تصادما قانونیا بینها وبین السلطات 

المعرفة دستوریا و جدلا فیما یتعلق بمدى احترام مبدأ الفصل " والقضائیةوالتنفیذیة  ةالتشریعی"التقلیدیة 

حیث  صلاحیاتها للسلطات المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادينظرا لانتقال بعض  بین السلطات

أو هیئات  مثل الترخیص، من اختصاص قطاعات وزاریة سابقاضبط كانت  صلاحیاتب أنها تتمتع

 الإشكالغیر أن هذا ،  ي النزاعات  مجسدة في سلطة القمع و التحكیمصلاحیة الفصل فك قضائیة

  :تجاوزه باحترام المتطلبات التالیة یمكنالقانوني 

سند إنشاء السلطات المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي هو النص التشریعي الصادر عن -

البرلمان، فهو یضمن خضوعها لسلطة المشرع الذي یحدد اختصاصاتها وهیكلتها وتشكیلتها ومجال 

 عملها وتنسیقها مع غیرها من السلطات العمومیة، مع احترام توزیع الاختصاصات فیما بینها،والرقابة

  . علیها لاسیما إلزامیة الرقابة القضائیة على قراراتها تكریسا لمبدأ المشروعیة

عدم تدخل السلطة التنفیذیة في ممارسة مراعاة الطبیعة القانونیة المحایدة عبر احترام مبدأ الحیاد و -

 لاسیما توزیع الاختصاص دستوریا مراعاة مع، عضویا و وظیفیا السلطات المستحدثة لصلاحیاتها

للوزارة الاولى أو رئاسة الحكومة حسب الحالة وكذا التنسیق مع المقررة  لسلطة التنظیمیةبینها وبین ا

  . 1 باقي أجهزة الدولة الاستشاریة والرقابیة

  

                                                           
 ،)وإشكالیة التكییف القانونيالسلطات الإداریة المستقلة (آمال یعیش تمام ، :في جدلیة الاعتراف بالسلطات الإداریة المستقلة لـوانظر 1

انظر جوادي و . 2018، المجلد الثاني، العدد العاشر  ،جوان   مولاي طاھر بسعیدة. معة دجا ،مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة 

عبد الرحمان  ةالسیاسی، كلیة الحقوق والعلوم المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،  )الرقابة البرلمانیة على سلطات الضبط المستقلة( ،زوهرة

  .وما بعدها 54، ص2021، العدد الاول،عدد خاص  12، المجلد  میرة بجایة
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: تعریف السلطات الإداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي -ج  

سلطات مستحدثة في مجال :2اعتبارها ولكن یمكن 1السلطات الإداریة المستقلةعدد تعاریف ت       

 تتمتع،  ةالتنفیذی السلطةعن  اوعضوی اوظیفی مستقلة الضبط الاقتصادي وهي هیئات عمومیة وطنیة 

القرار الاداري الفردي  من خلال سلطة إصدار متیازات السلطة العامة في مجال الضبط الاقتصاديبا

في حدود ما یسمح  السوق الاقتصادیةفرض الرقابة القبلیة والبعدیة على والتي عبرها ت،3أو التنظیمي/و

ومتطلبات النظام للموازنة بین الفاعلین الاقتصادیین القانون المؤطر لها  المتضمن به النص التشریعي

وإن نص القانون المنشئ لها في بعض الجوانب عن ،و هي لیست هیئات استشاریة ،العام الاقتصادي

  .4ائها هذا الدورأد إمكانیة

هیئة مستقلة في قطاع البرید والاتصالات  5والاتصالات الالكترونیةفمثلا تعتبر سلطة ضبط البرید 

الصادر  03-2000المؤرخ في قانون رقم  03- 2000إنشاؤها في إطار القانون رقم  تمالالكترونیة، 

، المعدل والمتمم، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و 2000أوت سنة  05

                                                           
1
« According to the report of the Committee of Experts on Public Administration in Economic and Social Council of United Nations, the term 

"Independent Administrative Authorities", is a modern term, that has been largely used to a new kind of public body, considered as legal entity 

mandated to meet the problems raised by the transformations of the State (such as privatization or moving from public ownership to 

regulation ».voir : Boumdouha Mohamed . Cherbal Abdelkader , Algeria's Experience In Creating Independent Administrative Authorities, Jurisprudence 

Journal, Vol 12 – (Special Issue) – September 2020,p373. 
 .33مركز جیل للبحث العلمي، العدد مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة،  ،)السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر(سلطان عمار، 2

https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-a/ 

الاداریة أما القرارات  . همبصفات ینمحدد أشخاصعلى التنظیمیة هي التي تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تنطبق القرارات الاداریة  3

 .، كالقرار الصادر بمنح اعتماد أو بسحبه  واتهمبذ ینینتكون موجهة الى اشخاص معالفردیة 
،المدرسة الوطنیة مجلة إدارة، )سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق بالاستثمار (حدري سمیر،: انظر  4

  .51،  50، ص  2010العدد الثاني،دیسمبر  20للإدارة، المجلد 
5 (ARPCE)  L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques 
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تتمتع بصلاحیات بعض منها یعبر عن  تمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ت1اللاسلكیة 

  .2 ض الآخر یعبر عن كونها جهازا استشاریاعكونها سلطة والب

خاصیة : السلطات المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي بخاصیتینتتمتع  و بناء على ما سبق

إلا أن  في النظام القانوني الجزائريالرغم من عدم ثباتها ،وعلى السلطة الإداریة وخاصیة الاستقلالیة

تمتع السلطة المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي بالخاصیتین السابقتین یرجع لعدة عوامل منفردة 

 :ها فیما یليأهم حنشر أو مجتمعة 

                                                           
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، الذي جدّد  2018مایو سنة  10  الصادر في 04-18 ألغي بالقانون1

  .منه 11سلطة ضبط سوقي البرید و الاتصالات الالكترونیة في المادة إنشاء 

 2
السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید والاتصالات الإلكترونیة باتخاذ كل التدابیر - :مایليتشمل مهام سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة 

 .الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین

 .ي ظل احترام حق الملكیةالسهر على تجسید تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونیة، ف-

بة استخدامها وفق مبدأ عدم تخصیص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنیة للذبذبات، ومراق-

 .التمییز

 .ى الوكالة الوطنیة للذبذباتإعداد وتحیین وضعیة الذبذبات التي تخصصها للمتعاملین وتبلیغها بانتظام إل-

 .إعداد مخطط وطني للترقیم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملین-

خـیص أو استغـــلال شبكات الاتصالات الإلكترونیة وتوفیر خدمات الاتصالات الإلــكــتــرونــیــة وتـراخـیص الشبـكـات الخاصة، وكـذا تـرا/منح التراخیص العامة لإنشاء و-

  .تقدیم خدمات أداءات البرید

  .المصادقة على تجهیزات البرید والاتصالات الإلكترونیة طبقا للمواصفات والمعاییر المحددة عن طریق التنظیم-

 .المنشآت والتجوال الوطنيالفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین عــنــدمــا یــتــعــلــق الأمــر بــالــتـوصیـل الـبـیـني والـنـفـاذ وتـقـاسم -

  .تسویة النزاعات التي تنشا بین المتعاملین والمشتركین-

 .الحصول من المتعاملین على جمیع المعلومات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لها-

 .التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهیئات الوطنیة كانت أم أجنبیة ذات الهدف المشترك-

 .د ونشر التقاریر والإحصائیات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة بصفة منتظمةإعدا-

إلى البرلمان بغرفتیه،  ـة لخصوصیة وسریة الأعمال، ویرسلإعداد ونشر تقـــریــر سنــوي یــتضمــن قــراراتــهــا وآراءهـــا وتـــوصیـــاتها، مع احــتــرام واجب الــتــحــفــظ حــمــایـ  -

 والوزارة الأولى، والوزارة المكلفة بالبرید والاتصالات الالكترونیة

 نشر في المذكرة الرسمیة لسلطة الضبط قراراتها، مع مراعاة حمایة السریة وأسرار الأعمال-

 .ة المتعلقة على الخصوص بالبرید والاتصالات الالكترونیة والأمن السیبرانيالسهر على احترام متعاملي البرید والاتصالات الالكترونیة للأحكام القانونیة والتنظیمی -

 .السهر على حمایة حقوق المشتركین في خدمات الاتصالات الإلكترونیة ومرتفقي البرید-

 .وضع إجراء یحدد كیفیة معالجة شكاوى المشتركین-

 .ت تنظیم تحسیسیة وتوعویة لفائدة هؤلاءنشر كل معلومة مفیدة لحمایة حقوق المشتركین، وكذا القیام بحملا-

  .المشاركة في تمثیل الجزائر في المنظمات الدولیة المختصة في مجالي البرید والاتصالات الإلكترونیة -

ــیــمــیــة والــدولــیــة المختصة في مجالي - البرید والاتصالات الإلكترونیة والتي تكون الجزائر تسدید المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الإقــل

 .عضوا فیها، بناء على إثباتات یرسلها إلیها الوزیر المكلف بالبرید وبالاتصالات الإلكترونیة

مایو  10  الصادر في 04- 18من القانون   13المادة  :انظر .إجراء أي رقابة تدخل ضمن إطار صلاحیاتها وفقا للتنظیم المعمول به وأحكام دفتر شروط المتعاملین-

  .2018ماي   13:، تاریخ النشر 27، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، الجریدة الرسمیة العدد 2018سنة 
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إن الطابع الإداري للسلطة المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي یستبعد كونها  :الإداریة خاصیة-

سلطة قضائیة نظرا لعدم إمكانیة إصدارها لعقوبات سالبة للحریة، ویرجع لتمتعها بامتیازات السلطة 

منتجة للآثار القانونیة لها أو تنظیمیة /قرارات إداریة فردیة و اتخاذ خلالالعامة التي تترجم إجرائیا من 

وقد تعتبر أحیانا ،في مجال الضبط الاقتصادي تنشئ أو تعدل أو تلغي مراكز قانونیة القوة التنفیذیة

و كذا اختصاص  رئاسي أو قررا وزاري طریقة تعیین أعضائها من خلال تعیینهم وتنصیبهم بمرسوم

  .1مرجعیا في تكییفها كهیئة إداریة نظر في الطعون في قراراتها معیارابال الإداريالقضاء 

باعتبارها نموذجا مستحدثا لهیئات الضبط یكرس لامركزیة القرار الإداري وعدم  :الاستقلالیةخاصیة -

حصر النشاط الإداري في ید هیئات الضبط الكلاسیكیة، تُجَسَّد خاصیة الاستقلالیة من خلال عدم 

لأي رقابة إداریة كانت  ومن ثم عدم الخضوع وظیفیا وعضویا لهرم التنظیم الإداري التقلیديتبعیتها 

،وكذا بعدها عن التجاذبات السیاسیة التي تطبع تكوینة الأجهزة السیاسیة في  2رئاسیة أو وصائیة

 عاملابر ولعل ما یدعم ذلك ویعت،الدولة لاسیما السلطة التنفیذیة فهي أجهزة تقنیة بالدرجة الأولى

هو اعتراف المشرع لها بالشخصیة المعنویة من خلال النص المنشئ من عوامل الاستقلالیة   أساسیا

التمتع  بذمة مالیة مستقلة ، أهلیة التعاقد  لاسیما من نتائج قانونیة مهمة یهعل یترتب لما ،3لها

                                                           
، كلیة  مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،)المقارنةالطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر والأنظمة (بوطابت كریمة،  1

 .1157الى  1155، ص2019،المجلد العاشر ، العدد الاول،افریل الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الشهید حمة لخضر الوادي
بین مظهري الرقابة  مع مراعاة الاختلاف-أو ملاءمة / على مشروعیة و  الإداریةالرقابة تنصب الاداري  طبقا للقواعد العامة في القانون2

على الهیئة التابعة لها " في النظام اللامركزي" تباشرها السلطة الرئاسیة  أو جهة الوصایة الإدارةالصادرة عن  الأعمال-الرئاسیة والوصائیة

أو سلطة / أو الحلول ،و التصدیقمن خلال صلاحیة تعدیل أو إلغاء أو سحب أو  الأعمال،تملك جهة الرقابة من خلالها سلطة على 

الرقابة الاداریة بین (شوایدیة منیة، :انظر.في حدود ما یسمح به القانون النقل ، التأدیب  على الاشخاص من خلال التعیین ، الترقیة،

بر ،دیسم4العدد،9لمجلد ،ا1945ماي  8حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة،جامعة  ،)و السلطة الرئاسیة الإداریةالوصایة 

، مجلة البحوث والدراسات الانسانیة،)نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة(،أحسن غربي:وانظر.ومابعدها 385،ص2015

  .246،ص  2015، دیسمبر  2، العدد  9سكیكدة ، المجلد  1955اوت  20جامعة  
 .لمجلس المنافسة  الإداريمن قانون المنافسة المعدل والمتمم والتي اعترف فیها المشرع الجزائري بالطابع  23كنموذج انظر المادة 3



 بیان مجلس المنافسة الجزائري ث معدالسلطات الإداریة المستقلة كنموذج للضبط الاقتصادي المستح  : المحور الثاني

 

37 
 

، إلا أن قراراتها لا تتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه ومن ثم تخضع والتقاضي، وجود ممثل قانوني 

، كما یعتبر نظام الإخطار مؤشرا من مؤشرا الاستقلالیة لاسیما من حیث طرق 1للرقابة القضائیة

  .2ممارسته وتوسیع دائرة الأشخاص المخولین بذلك ، لاسیما إمكانیة تحرك السلطة من تلقاء ذاتها

المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي الإداریة اختصاصات السلطات-2  

المستقلة على  الإداریةفي ظل غیاب قانون ناظم یقنن القواعد العامة التي تحكم هذه السلطات      

المنظومة القانونیة الجزائریة سواء من حیث قواعد تشكیلها واختصاصاتها وكیفیة الرقابة مستوى 

في مختلف القطاعات الاقتصادیة كالقطاع  الناظمة لسلطات الضبطوبالرجوع لمختلف القوانین  ،علیها

والتي ت التي تتمتع بها هاته السلطات ،حاول الدارسون في هذا المجال وضع أهم الصلاحیا 3المالي

لها إیاها المشرع كلها خو " ، تعتبر بمثابة مؤشرات لاعتبار أي هیئة سلطة ضبط اقتصادي مستحدثة

حسب ما یسمح  ها في مجال الضبط الاقتصاديباول فیما یلي الصلاحیات المنوطة نتن ،"أو بعضها

والتي تمارسها في ظل ضمانات أساسیة  ذات طابع تنفیذي بوصفها سلطة تصدر قرارات به القانون

  :فیما یلي ها إجمالیمكن ،لةتتعلق باستقلالیة و مشروعیة السلطات الإداریة المستق

  

                                                           
القانوني والتقني لتطبیق اللامركزیة الاداریة و في توزیع  الأساستعتبر فكرة الشخصیة المعنویة  طبقا للقواعد العامة في القانون الاداري، 1

براهیمي سهام، براهیمي :انظر لمزید من التفاصیل النظریة حول الشخصیة المعنویة. ظائف الإداریة بین مختلف أجهزة الدولة الو 

عهد  مجلة القانون والعلوم السیاسیة،،) الأساس القانوني للتنظیم الإداري في ظل التشریع الجزائري، الشخصیة المعنویة أو الاعتباریة(فائزة،

 .2018المجلد الرابع ، العدد الاول ، جانفي ،وم السیاسیة بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامةالحقوق والعل
، المجلد 1،جامعة قسنطینة الانسانیةمجلة العلوم ، ) إخطار سلطات الضبط المستقلةفي ( ،أیت وازو زاینة :انظر في تقییم نظام الإخطار2

 .2016، العدد الرابع،دیسمبر  27
جلة المتوسطیة للقانون والإقتصاد الم،)اختصاصات السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي في الجزائر (،خدیجة غرداین  :انظر3

 .2019،المخبر المتوسطي للدراسات القانونیة ، جامعة أي بكر بلقاید تلمسان ،المجلد الرابع ، العدد الاول،مارس  



 بیان مجلس المنافسة الجزائري ث معدالسلطات الإداریة المستقلة كنموذج للضبط الاقتصادي المستح  : المحور الثاني

 

38 
 

:اختصاص التنظیم-أ  

صنع القرارات الإداریة التنظیمیة والفردیة هیكلیة في  إعادة النظرالانفتاح الاقتصادي یقتضي  إن  

،ومن ثم تساهم هذه السلطات في وضع قواعد الضبط الاقتصادي اتسلطباستحداث في الدولة 

لسوق الاقتصادیة على نحو یحقق النجاعة ل ط تقنیة للدخولمعیاریة بمثابة شرو 

الكفاءة العلمیة  ويلذاع اقتصادي تقتضي إسناد المهمة صیة التقنیة لكل قطفالخصو الاقتصادیة،

،ومن ثم تتشارك 1مع مراعاة مبدأ الحیادعلیه  والرقابةفي القطاع المنوط تسییره المهنیة الخبرة و 

وفقا للقواعد العامة والمتعارف علیها   مهمة التنظیم السلطات المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي

المصنفة  في الفقه القانوني تعتبر من المهام الأساسیة للسلطة التنفیذیة في إطار سلطتها التنظیمیة

هوریة عن لرئیس الجم وتشریعیا آلیات الضبط الإداري بالمفهوم الكلاسیكي المخولة دستوریاضمن 

عن طریق المراسیم التنفیذیة،أو الوزارء كل في قطاعه عن  ، أو الوزیر الأولطریق المراسیم الرئاسیة

  .2طریق القرارات الوزاریة

:اختصاص الترخیص  -ب  

تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بصلاحیة الرقابة القبلیة لدخول المتعاملین الاقتصادیین        

للسوق بما یتماشى مع القواعد التقنیة التي یقتضیها كل نشاط ، وتقیید الدخول للسوق على نحو یحقق 

                                                           
یمكن الحصول علیه بالرجوع الى موقع البنك المركزي " من  قانون النقد والقرض المعدل والمتمم  62نص المادة : انظر مثلا كنموذج 1

بأنظمة مجلس النقد  علیه تقنیافیما یصطلح ، والتي توضح جوانب من السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض " بنك الجزائر"الجزائري 

 ، https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_ar.htmلموقع التالي لتحمیل القانون  ، انظر ا والقرض

  .من قانون المنافسة المعدل والمتمم التي توضح جوانب من السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة 34وانظر المادة 
) القمعیة و الغیر قمعیة نموذج للعقوبات الإداریةسلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونیة جدیدة لضبط السوق صلاحیاتها (عمر حططاش،2

،العدد  2، المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، ،

 .698الى  696،ص 2017الرابع،دیسمبر 
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الترخیص الممنوح   الفعالیة الاقتصادیة ویحقق التنمیة في جانبیها الاقتصادي والاجتماعي ویعتبر

للمؤسسات الاقتصادیة من طرف هاته السلطات من ضمن الآلیات القانونیة التي تسمح بذلك، 

فالترخیص في هذا المقام هو الإذن الذي تمنحه السلطات الإداریة المستحدثة كامتیاز من امتیازات 

من خلال التدقیق في ننة المقالسلطة العامة تبسط من خلاله رقابتها على بعض الأنشطة الاقتصادیة 

مطابقة الشروط القانونیة والتقنیة بما یسمح للمؤسسة المستفیدة من الترخیص التمتع بالحقوق ویرتب 

، سواء كان الترخیص على 1علیها الالتزامات القانونیة المتعلقة بممارسة النشاط موضوع الترخیص

، فمثلا لو أخذنا كمثال دیة القطاعیة ، أو على مستوى النشاطات الاقتصا2مستوى أي نشاط إقتصادي

تأسیس بنك كمؤسسة مالیة فإن هذا الأخیر یخضع للشروط العامة الواردة في القانون التجاري مع 

مراعاة الشروط الخاصة الواردة في قانون النقد والقرض وطبقا لتنظیمات مجلس النقد والقرض كشروط 

تها نظرا للمخاطر المتعلقة بها كاشتراط الحد الأدنى لضبط الالتحاق بالمهنة المصرفیة وأیضا لمباشر 

، التقنیة والقدرة على التسییر  ةمن رأس المال والشروط المتعلقة بمؤسسیه ومسیریه وممثلیه كالكفاء

حرص المشرع الجزائري وبحكم حساسیة القطاع المصرفي كقطاع تمویل اقتصادي على ضرورة  حیث

موضوعیة والإجرائیة ومن أهمها حصول البنك على ترخیص من استیفاء البنك جملة من الشروط ال

  . 3الاعتماد الذي یصدر من محافظ بنك الجزائر مجلس النقد والقرض لیلیه إجراء

                                                           
، كلیة الحقوق مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة ،) تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر( جلجل محفوظ رضا،:انظر1

إختصاص مجلس ( محمودي سمیرة، ،:وانظر. 84ص 2018، جوان  1رابع ،العدد والعلوم السیاسیة ، جامعة ابن خلدون تیارت،المجلد ال

  .514، 513، ص 2016،دیسمبر 2،المجلد السابع العدد المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، )النقد و القرض في مادة القرارات الفردیة
 22مكرر ، والمادة   21الى  15من طرف مجلس المنافسة المنصوص علیه من المواد  الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة:انظر كنموذج 2

 .من قانون المنافسة الجزائري المعدل والمتمم
، كلیة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة) ور مجلس النقد والقرض في ضبط القطاع المصرفيد(،فاطمة إقرشاح :لتفاصیل أكثر انظر3

ولد  صافیة إقلولي :وانظر. 390الى  370، ص من  2013،جوان 1،العدد  8السیاسیة مولود معمري تیزي وزو، المجلد  الحقوق والعلوم
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اختصاص التحكیم- جـ  

على أنه إسناد الفصل في النزاع الذي یجوز فیه التحكیم التحكیم في  الفقه القانوني یعرف       

 بناء على اتفاقوعلى النحو الذي یسمح به القانون  إلى هیئة غیر المؤسسة القضائیة الرسمیة للدولة 

اقتصادا للوقت والتكالیف وتفادیا لتعقید إجراءات  هالنزاع بشكل سابق أو لاحق لحدوث أطراف

متمیز عن النظریة  لتحكیم أمام سلطات الضبط الاقتصادي المستحدثةغیر أن ا الخصومة القضائیة،

،مما تسویة النزاعات لكوسیلة بدیلة للفصل و  2في حدود النص التشریعي همارست، 1العامة للتحكیم

 التي تطبع قطاع الاعمال نظرا لطبیعة النزاعات التقنیةیجعله تحكیما ذو طابعا خاصا لكونه إجباریا 

هم تنشأ بین المتعاملین الاقتصادیین أو بینهم و بین المشتركین الذین یتعاقدون معالتي یمكن أن و 

لغیاب  ،   3النص التشریعي المؤسس لهوفق  في ظل قطاع اقتصادي معین للحصول على الخدمات

خصوصیة تركیبة السلطة المسند لها مع اتفاقیة التحكیم والاتفاق المسبق على اختیار هیئة التحكیم، 

المحددة مسبقا في القانون و التي یفترض أن تعتمد معاییر تعیینها على الكفاءة ة التحكیم صلاحی

حیث تلعب إرادة المشرع دورا في تحدید نظام التحكیم من حیث العلمیة والخبرة التقنیة والحیاد،

                                                                                                                                                                                           

الحقوق والعلوم  ، كلیةللقانون والعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة  ،، مجلس النقد والقرض سلطة اداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي رابح 

 .2013دیسمبر،2،العدد  8السیاسیة مولود معمري تیزي وزو، المجلد 
،الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات التحكیم التجاري الدوليعلیوش قربوع كمال، :انظر في القواعد العامة للتحكیم1

 .وما بعدها 33،ص2004الجامعیة،الجزائر،
غرفة للتحكیم، تحكم في المنازعات بین المتعاملین في  لجنة ضبط الكهرباء وتوزیع الغازالمشرع ضمن  قانون الكهرباء والغاز احدثفي 2

مجلس السلطة، في المنازعات التي  إلىقطاع الكهرباء والغاز ، كذلك على مستوى قانون البرید والاتصالات الالكترونیة ، یسند التحكیم  

آت یكون موضوعها التوصیل البیني، الناتجة عن العلاقة التعاقدیة للمتعاملین الاقتصادیین، وكذلك المنازعات المتعلقة بتقاسم منش

 .المواصلات السلكیة واللاسلكیة
ن الاقتصادیین  في قطاع  الكهرباء والغاز  من المواد انظر مثلا كنموذج غرفة التحكیم التي تتولى الفصل في النزاعات بین المتعاملی 3

 08یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ،الجریدة الرسمیة العدد  2002فیفري  5في الصادر  01-02من قانون 137الى  133

 . 2002فیفیري  6، تاریخ النشر 
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، ومن ثم یتم یعتبر التحكیم أحد الاختصاصات التي  1الاختصاص الموضوعي ومن حیث الأطراف

ما یلاحظ على مستوى النظام القانوني الجزائري لا تتمتع كل ، و 2تسند للسلطات الإداریة المستقلة

  .3السلطات بصلاحیة التحكیم 

:اختصاص القمع-د  

تم نقل بعض  الضبط الاقتصاديلسلطة بیق السلیم لروح القانون المنشئ ن أجل التطم 

المستقلة  الإداریةالسلطات  إلى ئیةصیلة للسلطة القضاأ كاختصاصاتالاختصاصات القمعیة 

في حدود ما یسمح به  4المؤسسات الاقتصادیة المخالفة للقانون فرض عقوبات علىمن  لتمكینها

  . 5ءالقضا التي تظل حكرا علىلحریة لسالبة عقوبات  إصداردون تمكینها من النص المنشئ للسلطة و 

  

  

                                                           
 Revue Académique de،) اختصاص السلطات الإداریة المستقلة بتسویة النزاعات(،علیوش قربوع كمال ،لعلایمیة فاطمة :انظر  1

la Recherche Juridique  الى  22،ص 2020،اكتوبر 3، العدد11،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة عبد الرحمان میرة بجایة،المجلد

 " Revue")دراسة مقارنة"المسؤولیة المترتبة عن قرارات التحكیم الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة (،شة سامیة قلو  :وانظر.  28

Algérienne،   des Sciences Juridiques et Politiques   المجلد 1بن خدة ، جامعة الجزائر،كلیة القانون ، جامعة بن یوسف،

 .20و 19،ص2021، افریل 1، العدد 58
مایو سنة  10  الصادر في 04-18القانون من  10و 9فقرة  13انظر كنموذج للتحكیم في قطاع الاتصالات الالكترونیة  المادة 2

إنشاء سلطة ضبط سوقي البرید و الاتصالات الالكترونیة ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، الذي جدّد 2018

 .2018ماي   13:، تاریخ النشر 27منه انظر الجریدة الرسمیة العدد 13منه وحدد صلاحیاتها في المادة  11في المادة 
  .مثل مجلس المنافسة ، مجلس النقد والقرض ، اللجنة المصرفیة  3
یمكن الحصول علیه بالرجوع إلى موقع البنك المركزي " لنقد والقرض المعدل والمتمم من قانون ا 114نص المادة : انظر كنموذج 4

 .، والتي توضح جوانب من السلطة القمعیة للجنة المصرفیة" بنك الجزائر"الجزائري 

     .لمجلس المنافسة من قانون المنافسة الجزائري االمعدل والمتمم التي توضح جوانب من السلطة القمعیة  62الى  56وانظر من المواد 
مجلة الحقوق والعلوم ،)المستقلةمدى مشروعیة السلطة القمعیة المخولة للسلطات الإداریة ( ، جبایلي صبرینة،بن عمران سهیلة  :انظر5

  .117ص ، 2020جوان  ،جامعة عباس لغرور خنشلة،المجلد السابع، العدد الثاني،السیاسیة
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:ي والتحقیقحر اختصاص الت-ه  

إن ممارسة الاختصاصات السابقة یقتضي تمكین السلطات الإداریة المستقلة من مهمة التحقیق      

في بعده الاداري ،على نحو یُمَكن السلطة من اتخاذ القرارات الإداریة  على  نحو مشروع عبر 

 الاطلاع على كل الوثائق المقدمة من طرف المتعاملین الاقتصادیین و التدقیق في صحة المعلومات

المقدمة والدخول إلى الأماكن التي یمارس فیها النشاط الاقتصادي، وطبعا ممارسة هذه المهام یقتضي 

تدعیم هیكلة السلطات الإداریة المستقلة بفئة تتولى مهام التحقیق تتمتع بصفة الضبطیة القضائیة و 

  .1التنسیق مع السلطات المنوط بها  صلاحیات الضبط القضائي 

  المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي الإداریةعمال السلطات الرقابة على أ- 3

 من حیث الطبیعة والمضمون

 

المستقلة في مجال الضبط  الإداریةعلى أعمال السلطات  موضوع الرقابةإن الخوض في       

الاقتصادي وضمانات المحاكمة العادلة أمامها، یقتضي تحدید طبیعة الهیئة التي تخضع لرقابتها 

  .مضمون الرقابة  وتحدید

طبیعة الرقابة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة  في مجال الضبط الاقتصادي-أ  

یتجسد بعدم تبعیتها ، سلطات الضبط الاقتصادي المستحدثة سلطات إداریة مستقلةاعتبار إن         

ذلك نظرا نسبیة مع  مراعاة أنه على مستوى المنظومة القانونیة الجزائریة یُلاحظ ،  للسلطة التنفیذیة

                                                           
من  55الى  50مكرر من قانون المنافسة والمواد من  49والمادة   26فئة المقررین في مجلس المنافسة المادة :انظر مثلا كنموذج  1

  .قانون المنافسة
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مع ، ولعل من أهم  ،1في ظل تعدد النصوص التشریعیة  تحكمها تجانس القواعد التي عدم ل

المؤشرات التي یعتمد علیها في قیاس استقلالیة كل سلطة سواء من جانبیه الوظیفي أو العضوي 

التمتع ،  2وعن المتعاملین الاقتصادیین عن السلطة التنفیذیةلاسیما السلطة السیاسیة  الاستقلالیة عن

عن ذلك من نتائج قانونیة من أهمها  بالشخصیة المعنویة مما یكسبها الشخصیة القانونیة وما یترتب

الرئاسیة أو  الإداریة، وعدم خضوع قراراتها للرقابة 3أهلیة التقاضي والتعاقد والذمة المالیة المستقلة

،وفي ظل الشكل الجماعي لسلطة ومن ذلك وضعها لنظامها الداخلي والمصادقة علیه الوصائیة،

تعتبر من مؤشرات الاستقلالیة طریقة اختیار الضبط فهي هیئة تداولیة ولیست شخصا واحدا، 

عیین ، حیث من المفترض أن  تقوم عملیة الاختیار على الانتخاب ولا تقتصر على التالأعضاء 

وعدم احتكار الاختیار و التعیین من جهة واحدة لاسیما السلطة التنفیذیة، وضوح المعاییر التي یتم ،

، وتنافي  المهنیة مما یعبر عن فكرة الاحترافیة والخبرةالعلمیة في اختیارهم الكفاءة  إلیهاالاستناد 

مصالح مالیة أو شخصیة عضویتهم مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابیة أو حزبیة ، أو امتلاك 

علیها بحكم ممارسة عهدتهم على مستوى  الرقابةبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة یتولون 

 سلطات الضبط، وكذا تحدید العهدة بالنسبة للأعضاء حتى یتم تحصینهم من العزل في أي وقت

                                                           
، قانون المحروقات ، قانون السمعي البصري ، قانون النقد والقرض، قانون البرید والاتصالات الالكترونیة ، قانون الكهرباء المنافسةقانون 1

قانون والغاز،قانون البورصة ، قانون المناجم وغیرها من القوانین ذات العلاقة بتنظیم الأنشطة الاقتصادیة، والذي تعتبر من مصادر 

صادي حیث  یؤسس  كل قانون منها لبیان الأحكام المتعلقة بضبط نشاطات اقتصادیة محددة  كل حسب المجال  الذي الاقت الضبط

أو ینتمي إلیه  مع مراعاة قانون المنافسة وقانون الممارسات التجاریة الشامل لكل القطاعات الاقتصادیة مهما كان انتماؤها للقطاع العام 

 .الخاص
دراسة مقارنة بین الجزائر –أثر المبادئ الاساسیة لعمل السلطات الاداریة لمستقلة على مدى استقلالیتها (قلوشة،سامیة :انظر 2

، العدد  2المجلد عن معهد الحقوق والعلوم السیاسیة ، المركز الجامعي آفلو، ، تصدرمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،)وفرنسا

 .154، 151،ص 2018،دیسمبر 1
الثانیة ،جسور للنشر والتوزیع،  ، الطبعةالوجیز في القانون الاداريعمار بوضیاف، :فیما یتعلق بنظریة الشخصیة المعنویة لـ ارجع  3

 .153الى  152،ص2007الجزائر ،
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، وإعادة توزیع  العمومیة دارةفالسلطات الإداریة المستقلة تعبر عن إعادة نظر في الهیكل التقلیدي للإ

، 1الاختصاصات على نحو یحقق مبدأ حیاد الإدارة ومن ثم نجاعة القرار الإداري في ضبط السوق 

إنتاج، توزیع ، تخزین ، نقل ـ "مع تنوع القطاعات الاقتصادیة وتعدد مراحل النشاط الاقتصادي و 

كنماذج نجد في ،و "أو خدماتي / سلعي و" ،وخصوصیة كل نشاط اقتصادي"استیراد ، تسویق"تصدیر 

قطاع المحروقات نجد سلطة ضبط المحروقات،وفي قطاع السمعي البصري نجد سلطة ضبط 

السمعي البصري ،وفي قطاع البنوك نجد مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة ، مع وجود سلطة 

ن الرجوع إلى كل سلطة النشاطات الاقتصادیة وهي مجلس المنافسة، ومن ثم فإلكل  أفقیة ضبط

، من حیث قواعد سیرها وتشكیلتها 2یستلزم الرجوع إلى القانون المنشئ لها ودراسة استقلالیتها ضبط 

                                                           
 2، العدد  19، المدرسة الوطنیة للإدارة ،المجلد  مجلة إدارة،) السلطات الاداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة(حدري سمیر،: انظر 1

، مجلة البحوث والدراسات الانسانیة،)نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة (غربي أحسن ،: وانظر. 2009،دیسمبر 

مظاهر استقلالیة السلطات (سهام صدیق ، :وانظر ایضا.  2015، دیسمبر ، 2، العدد  9سكیكدة ، المجلد  1955اوت  20جامعة  

،معهد العلوم القانونیة والاداریة ،المركز الجامعي أحمد بن یحي المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ،)الإداریة المستقلة في الجزائر

استقلالیة سلطة ضبط البرید (سعیود محمد الطاهر ،:وانظر. 2017، العدد الثاني،دیسمبر  ثانيالونشریسي تیسمسیلت ،المجلد ال

،مخبر البحث حول فعلیة القاعدة  مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة ،)18/04والاتصالات الالكترونیة في ظل أحكام القانون 

 ،)دور اللجنة المصرفیة في استقرار القطاع المصرفي(،محمد فرحي:وانظر.2020وبر اكتالمجلد الرابع ،العدد الاول،،القانونیة جامعة بجایة

، العدد ، المخبر المتوسطي للدراسات القانونیة ، جامعة أي بكر بلقاید تلمسان ،المجلد الرابع المجلة المتوسطیة للقانون والإقتصاد 

   .وما بعدها 138، ص2019الاول،مارس  
في ظل عدم تجانس القواعد المنظمة لسلطات الضبط المستحدثة في النظام القانوني الجزائري تتفاوت درجة الاستقلالیة لكل سلطة بناء  2

قانون المنافسة المعدل والمتمم لقیاس مؤشرات استقلالیة مجلس المنافسة لاسیما  إلىارجع :على القانون المؤسس لها ، وكنماذج للملاحظة 

المتعلق  01-02من القانون  117و 112  المادة إلىوارجع  .قانون المنافسة المعدل والمتمم من  29و  25و  24من خلال نص المادة 

 6تاریخ النشر  8دد نة ضبط الكهرباء والغاز ، الجریدة الرسمیة العلج قیاس مؤشرات استقلالیةبالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ل

قیاس مؤشرات استقلالیة مجلس النقد من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم ل 106و   59و 58وارجع الى المواد  . 2002فیفري 

لعامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة المتعلق بالقواعد ا 04-18قانون من  20وارجع الى المادة . والقرض واللجنة المصرفیة

  .في تشكیلة مجلس سلطة الضبط.
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واختصاصاتها وكیفیة الرقابة على قراراتها مع اختلاف النصوص من حیث الدقة التقنیة والصیاغة 

  .1القانونیة السلیمة لفكرة وتصور السلطات الإداریة المستقلة 

قتصادي لرقابة مجال الضبط الا سلطة الضبط المستحدثة في الاستقلالیة لا تنفي خضوع وعلیه

الذي یقضي بخضوع الحاكم  الإداريمبدأ أصیل في القانون ك مبدأ المشروعیةفالسلطة القضائیة 

المستقلة في مجال الضبط  الإداریةالقرار الصادر عن السلطة خضوع والمحكوم للقانون یفرض 

من  168لاسیما في نص المادة الاقتصادي للرقابة القضائیة وهي ضمانة أساسیة مرسخة دستوریا 

  .2020دستور 

وفي ظل ازدواجیة المنظومة القضائیة في الجزائر أي وجود هیئات القضاء العادي وهیئات القضاء 

المستقلة هیئات إداریة تصدر  الإداریةالسلطات ة من حیث الطبیعة القانونی عتبارلانظرا ،و  2 الإداري

كأصل عام  الإداريقرارات إداریة فإن منازعاتها التي تتعلق بشرعیة قراراتها تخضع لرقابة القضاء 

لصلاحیة لاسیما عند ممارستها لصلاحیاتها التنظیمیة و لصلاحیة الترخیص و لصلاحیة القمع و 

من الطعن الاختصاصات الاستشاریة لهاته السلطات نظرا  ، حیث تستبعدالتحكیم وصلاحیة التحقیق

،ویسند الاختصاص في النظر في الطعون إلى مجلس الدولة كأصل عام  3لطابعها غیر الملزم

تمارس نشاطات إداریة  عمومیةمرافق و  المستقلة هیئات عمومیة وطنیة الإداریةباعتبار السلطات 

                                                           
مبررات العملیة لإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي دراسة مقارنة بین الجزائر ال(عبد الوهاب مرابط ، :لمزید من التفاصیل ارجع إلى 1

 .2015،جوان  2،عدد  21عنابة ، المجلد  ،، جامعة باجي مختار  التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون،)وفرنسا

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام عمار عوابدي ، :حول تعریف نظام ازدواج القضاء ارجع الى لمزید من التفاصیل  2

 .50،ص2003الجامعیة، الجزائر، ة الثانیة، دیوان المطبوعاتطبع، الجزء الاول ، ال - القضاء الاداري-القضائي الجزائري 
لیس لها طابع تنفیذي والآراء بتقدیم المقترحات والتوصیات السلطات المستحدثة ، قیام یقصد بالاختصاصات الاستشاریة في هذا السیاق  3

من  38و  36و  35 ، انظر كنموذج  الاختصاصات الاستشاریة لمجلس المنافسة المواد القانون یبینهافي مجالات  محددة قانونالهیئات 

 .قانون المنافسة المعدل والمتمم
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لقانون العضوي الذي یحكم اختصاصاته و سیر اذلك  له وقد خول، 1شأنها شأن المجالس الوطنیة

جهة قضائیة یختص بالفصل في في هذا السیاق كیعتبر مجلس الدولة كأصل عام  حیث،  2عمله

والقرارات  الإداریةالمنازعات الإداریة المتعلقة بالنظر في شرعیة التنظیمات والتراخیص والعقوبات 

 الأحكاممع مراعاة ،3كقاضي أول درجةالتحكیمیة الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي المستحدثة 

،والهدف من رفع الدعوى القضائیة في 4الخاصة المتضمنة في النص التشریعي المنشئ لسلطة الضبط

شروعیة المتطلبة الصادر عن سلطة الضبط متى خالف معاییر الم الإداريهذا السیاق إلغاء القرار 

تراعي في إصدار قراراتها جملة من المبادئ التي  من المفروض أن في إصدار القرار، خاصة وأنها

  .تستمد قواعدها من ضمانات المحاكمة العادلة طبقا للنصوص المنشئة لها

  

  

                                                           
، 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،الوجیز في المنازعات الاداریةمحمد الصغیر بعلي، :لمزید من التفاصیل ارجع إلى 1

 .231ص
المعدل و المتمم المتعلق  01-  98من القانون العضوي رقم 9المادة و من قانون لإجراءات المدنیة و الإداریة،  901انظر المادة  2

الإلغاء و التفسیر و   : مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة، بالفصل في دعاوى یختص:" ختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عملهبا

و یختص   منظمات المهنیة الوطنیة ،و ال الهیئات الوطنیةات الإداریة المركزیة و تقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلط

 1998ماي  30في  الصادر في 01-  98القانون العضوي رقم  انظر ."أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

 . 1419صفر  6 تاریخ النشر 37الجریدة الرسمیة العدد  المعدل والمتمم ختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عملهالمتعلق با
من قانون المنافسة المعدل والمتمم فیما یتعلق بالطعن في قرار رفض الترخیص بالتجمیع الاقتصادي الصادر من  19المادة انظر  3

من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم فیما یتعلق بالطعن بالإبطال في أنظمة مجلس النقد  1فقرة  65مجلس المنافسة، وانظر المادة  

المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة فیما یتعلق بالطعن في  04- 18من قانون  22وانظر المادة  ،والقرض

  .قرارات مجلس سلطة الضبط
منافسة من قانون المنافسة المعدل والمتمم والذي أسند فیها المشرع النظر في الطعون  في قرارات مجلس ال 63المادة انظر كنموذج  4

 .المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر خروجا عن القواعد العامة
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المستقلة في مجال الضبط  الإداریةمضمون الرقابة القضائیة على أعمال السلطات  -ب

:الاقتصادي  

لغاء ضد الإدعوى  تتطلب حیث الشكلیة والموضوعیة ،تنصب الرقابة على جملة من الضوابط و   

قرارات سلطة الضبط المستحدثة مراعاة جملة من الضوابط التي تحكم الطعن القضائي من حیث 

وكذا الرقابة على مدى احترام ومراعاة سلطة ،احترام الطاعن في القرار لضوابط الطعن القضائي

، رقابة تنصب على ضبط كجهة مصدرة للقرار معاییر المشروعیة في ممارسة صلاحیاتها الضبطیةال

شروط رفع الدعوى من حیث الشكل ورقابة تنصب على القرار الإداري الصادر من حیث احترام 

وفي ظل عدم تجانس القواعد التي تحكم المشروعیة الخارجیة والداخلیة للقرار الصادر، تمقتضیا

ت المستحدثة الضبط الاقتصادي في الجزائر نركز على  القواعد العامة التي تحكم الرقابة على السلطا

  :أعمالها، و نتناولها فیما یلي

باعتبار أن المنازعة المتعلقة بشرعیة أعمال : مراعاة الضوابط التي تحكم الطعن القضائي-1-ب

یجب الإداریة،صل عام ضمن المنازعات الضبط الاقتصادي تصنف كأ السلطات المستحدثة في مجال

أن یراعي من یمارس حقه في الطعن القضائي مجموعة من الضوابط الشكلیة من أجل قبول طعنه 

  :لاسیما ما یلي ،1بإلغاء القرار أمام القضاء من حیث الشكل

میا احترام شرط الاختصاص حیث لابد أن ترفع الدعوى القضائیة أمام الجهة المختصة نوعیا وإقلی-

  .وكذا احترام شرط الصفة ومن خول لهم القانون الطعن في القرار 

                                                           
النظریة العامة للمنازعات الإداریة في ارجع الى عمار عوابدي ،  :لمزید من التفاصیل حول الشروط الشكلیة العامة لدعوى الالغاءانظر  1

الى   355،ص2003، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - ةالاداریدعوى ال–النظام القضائي الجزائري 

480.  
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لأن بانقضائها یصبح  الإلغاءاحترام میعاد الطعن القضائي أو المدة التي یجب خلالها رفع دعوى  -

 الإجراءاتالقرار محصنا من أي طعن قضائي كأصل عام ، وشرط المیعاد منصوص علیه في قانون 

أصل عام وهو أربعة أشهر من تبلیغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظیمي مع المدنیة والإداریة ك

  .مراعاة النص المنشئ لسلطة الضبط الذي قد یفرض مواعید خاصة طبقا لمبدأ الخاص یقید العام 

إن استلزم القانون ذلك ، ویتم استخلاص هذه الشروط انطلاقا  1احترام شرط التظلم الاداري المسبق -

من النصوص الخاصة المتعلقة بكل سلط ضبط مستحدثة على حدى ،وفي غیاب النص الخاص 

أمام مجلس الدولة كأصل  الإداریةالمدنیة والإداریة التي تحكم المنازعة  الإجرائیةیرجع الى القواعد 

، فمثلا قد یفرض النص التشریعي 2والتظلم الاداري المسبق  عام  من حیث الاختصاص والمیعاد

على من صدر في حقه القرار أن یطعن إداریا في القرار أمام نفس الجهة   المنشئ لسلطة الضبط

المصدرة للقرار أو أمام السلطة السلمیة أو الوصیة  قبل رفع دعوى الإلغاء كدعوى قضائیة في ما 

الضبط فیتم الرجوع الى  ،  أما إذا سكت النص المنشئ لسلطة3مسبق بشرط التظلم الاداري الیعرف 

                                                           
یتنافى الذي یعتبره مقدم الشكوى قرارا ها ر قرالتمكین الإدارة من إعادة النظر في  شكوى إداریةهو التماس أو المسبق  الإداريیعتبر التظلم  1

السلطات الاداریة الولائیة أو ترفع الى  ،قبل اللجوء الى القضاء،بناء على أسس قانونیة وواقعیة یستند الیها  مع مبدأ الشرعیة أو الملاءمة

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي  ، عمار عوابدي ،إلغاء أو تعدیل أو سحب القرار موضوعها الرئاسیة أو الوصائیة

 .366المرجع نفسه ، ص ةالاداریدعوى ال–الجزائري 
من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة  910والمادة  830و  907والمادة  829والمادة  901نظر المواد ا 2

https://www.joradp.dz/trv/apcivil.pdf   
فمثلا لا یمكن الطعن قضائیا أمام مجلس الدولة في القرار الصادر عن  مجلس النقد والقرض المتضمن رفض ترخیص إنشاء بنك  إلا  3

بعد قرراین  بالرفض ، مما یعني أن المشرع یفرض قبل رفع  دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة رفع  تظلم إداري مسبق امام مجلس النقد 

 .من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم    87المادة نظر ا.    لى الطعن القضائي والقرض قبل اللجوء ا
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قانون الاجراءات المدنیة والإداریة كشریعة إجرائیة عامة والتي تجعل من شرط التظلم الإداري المسبق 

  . 1اختیاریا ولیس إجباریا

مارستها المستقلة عند م الإداریةمراعاة احترام معاییر المشروعیة في أعمال السلطات  -2-ب

 في المجال الاقتصادي لصلاحیاتها بصفتها سلطة ضبط

الاعمال الصادرة عن السلطات الاداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي عند  تٌكَیَّف   

كما هو متعارف علیه في نظریة  ممارستها لصلاحیاتها بصفتها سلطة ضبط، قرارات إداریة، و

 الاداري الصادر عن السلطة الاداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصاديالقرارات الاداریة ، فالقرار 

قانوني یصدر عنها  عمل هو، وكأي قرار إداري بصفتها شكلا مستحدثا من أشكال التنظیم الاداري

 سلطة من لها بما یتطلبه القانون الّذي وبالشكل الملزمة إرادتها بالإرادة المنفردة تفصح فیه عن

واللوائح التنظیمیة وفقا للاختصاصات المخولة لها و التي یحددها القانون المنشئ  قوانینال من مستمدة

المصلحة العامة  الغایة منه ضبط السوق الاقتصادیة وتحقیق، قانوني أثر إحداث بهدف للسلطة

  ".أو الاجتماعیة/الاقتصادیة و"

الإداري آثاره القانونیة ویتمتع بحجیة في مواجهة المخاطبین به سواء كان قرار  وحتى ینتج القرار 

بشكل  "فئة معینة بصفاتهم لا بذواتهم أي یخاطب "أو تنظیمیا " أي موجه لشخص بحد ذاته"فردیا 

في إصداره سواء ما تعلق منها بالشكل أو  الأساسیةلابد أن تحترم السلطة الأركان ،عام ومجرد

للإبطال، وأن  وقابلا القرار معیبا ، وإلا كان"الاختصاص، الشكل، المحل، والسبب:"كركنبالموضوع 

                                                           
إلا إذا التي تعتبر التظلم الاداري المسبق إجراء اختیاریا كأصل عام  والإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة  830و 907انظر المادة  1

الجریدة ،لإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون ا 2008فیفري  25فيالصادر  09- 08قانون ال:انظر .نص القانون على خلاف ذلك

 2008افریل  23  :تاریخ النشر،   21رقم الرسمیة العدد
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یتم إعلام الأطراف المعنیین به حتى یكون نافذا من الناحیة القانونیة عن طریق التبلیغ أو النشر 

ني إلا من حسب طبیعة القرار الصادر، فالتعبیر عن الارادة وفقا للقواعد العامة لا ینتج أثره القانو 

  .1 تاریخ اتصاله بعلم من وجه إلیه

وفقا  الإداريالمستقلة أمام القضاء  الإداریةالصادر عن السلطة  الإداريوعلیه یتم الطعن في القرار 

تحدیدا مجلس  الإداريفي إسناد الاختصاص للقضاء  الإداریةلما تقتضیه القواعد العامة للمنازعات 

الدولة خاصة مع اعتبارها مصنفة ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة ، كل ذلك مع مراعاة النصوص 

للسلطة المستحدثة، كما یجب أن یكون الطعن مؤسسا على  المنشئالخاصة الواردة في القانون 

وعیة الداخلیة بعیب من عیوب المشر  مخالفة القرار الصادر عن السلطة للقانون من حیث كونه معیبا

 أو الخارجیة أو ما یعرف في فقه المنازعات الاداریة بحالات رفع دعوى تجاوز السلطة أو الالغاء،

أي عدم أو في الشكل  من حیث الزمان أو المكان أو الموضوع الاختصاصممارسة في  كالعیب

، لقانون في إصدارها یتطلبها التي للإجراءات احترام السلطة المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي

أو الاخلال بقواعد  ،كعدم مراعاة الاستشارات المسبقة لإصدار القرار أو عدم احترام حقوق الدفاع

تأویلها أو الخطأ في تطبیق القوانین والتنظیمات أو تفسیرها أو  الإداريأو عدم تسبیب القرار التبلیغ 

و الخطأ في تقدیر الوقائع،مخالفة المبادئ العامة للقانون وقوة  على نحو یجانب المصلحة العامة

السلطة من طرف عضو من أعضاء  استعمال إساءة ،أو 2الشيء المقضي به أو الانحراف بالسلطة

                                                           
ومدعم بأحدث مبادئ  05-07القانون المدني منقح بآخر التعدیلات التي أدخلت علیه بموجب القانون رقم یوسف دلاندة ،  :انظر 1

 .16،ص2008، دار هومة ،الجزائر، واجتهادات المحكمة العلیا
2

 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،،المنازعات الاداریةأحمد محیو،ترجمة فائز أنجق، بیوض خالد:في القواعد العامة لحالات الالغاء انظر

الطبعة راسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة دعمار بوضیاف ،:وانظر.  196الى  179، ص 

الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة في (سماح فارة،:نظروا .207الى  169، ص2009الاولى،جسور للنشر والتوزیع ،، الجزائر

  .ومابعدها 280،ص  2017،جوان 2،العدد  11،المجلد قالمة  1945ماي  8حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة،جامعة ،)الجزائر
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 الإداریةسلطة الضبط، خاصة وأن القانون یكرس مبدأ التنافي في العضویة على مستوى السلطات 

  .1 لحالمستقلة تفادیا لتعارض المصا

إجراءات الضبط  ومع مراعاة النصوص الخاصة ، یبسط القاضي الاداري رقابته كأصل عام على إذا

قانونا على أنه عمل إداري،وبحكم خصائصه المبنیة على الصفة الانفرادیة  الإداري الذي یكیف

والوقائیة والتقدیریة، فإن تدابیره و إجراءاته تتقید بقواعد المشروعیة والملاءمة وبالرقابة القضائیة علیها 

من حیث الأسباب والأهداف والوسائل درءا لتعسف الإدارة ،حیث یجب أن تصدر تدابیر الضبط من 

جراءات هیئة مختصة و لسبب واقعي وجدي وهدف مبرر قانونا یصب في الصالح العام ،وفقا للإ

  :من خلال ما یلي والأشكال المقررة قانونا

الشرعیة لاسیما احترام السلطة  احترام السلطة الاداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي لمبدأ-

ن تصدر سلطة الضبط قرارا خارج مجال للقانون في ممارسة اختصاصها ، حیث لا یمكن أ

اختصاصها فمثلا مجلس المنافسة لا یمكنه إصدار قرارات تحكیمیة بین المتعاملین الاقتصادیین ولا 

  .أن یحكم بالتعویض للطرف المتضرر نتیجة مخالفة أحكام قانون المنافسة 

سیما كل الضمانات وكذا رقابة مدى احترام السلطة للقانون في كیفیة ممارسة صلاحیاتها لا

الممنوحة قانونا للأطراف أمام السلطة عند إصدار القرار من ذلك الضمانات  الإجرائیةالموضوعیة و 

المتعلقة باحترام الوجاهیة وحق الدفاع ، حیث لا بد أن تحترم السلطة وتُمكّن كل طرف تأسس أمامها 

                                                           
، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف 2007مارس  1الصادر في  01- 07من الامر  2و 1انظر المواد  1

 https://www.douane.gov.dz/IMG/pdf/_07-01_11_1428_2007_.pdf انظر الرابط التالي. 2007مارس  7، تاریخ النشر 16العدد الجریدة الرسمیة 
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تماع لكل طرف ومناقشة الدفوع وسیصدر بحقه قرار من ممارسة حقه في الدفاع والإثبات، والاس

  .1وهي قاعدة إجرائیة جوهریة یترتب على تخلفها بطلان القرار الصادر عنها  الأطرافوالحجج بین 

، فمثلا في إطار ممارسة سلطة الضبط  الإدارياحترام السلطة مبدأ الملاءمة عند إصدارها القرار  -

ة المتضمن إصدار عقوبة إداریة على للاختصاص القمعي تنصب رقابة القاضي على قرار السلط

  .2المتعامل الاقتصادي مدى شرعیة العقوبة و تناسبها مع جسامة المخالفة المرتكبة 

وفیما یخص أثر الطعن القضائي على القرار الاداري فلا یترتب على الطعن القضائي ورفع دعوى 

إلغاء قرار سلطة الضبط أمام القضاء وقف تنفیذ القرار الاداري الصادر عن سلطة الضبط نظرا لتمتع 

ن والقضاء بقرینة المشروعیة والسلامة وفقا لما هو مستقر علیه في فقه القانو  الإداریةالقرارات 

، مع مراعاة النصوص الخاصة الواردة في القانون المنشئ للسلطة ، وماورد في قانون 3الإداري

  .4 والإداریةالمدنیة  الإجراءات

مستحدثة ضبط اقتصادي لسلطة ج أفقي مجلس المنافسة كنموذبیان  /ثانیا  

المستقلة على مجلس المنافسة  الإداریةلسلطات اإن تطبیق المنطلقات النظریة التي تحكم        

في الجزائر یعتمد على قراءة وتحلیل النصوص الناظمة  الضبط المستحدثةسلطات لكنموذج أفقي 

                                                           
ارجع الى قانون المنافسة المعدل والمتمم فیما یتعلق بالقواعد التي تحكم إصدار قرارات مجلس المنافسة كسلطة : كنموذج للملاحظة 1

من قانون المنافسة  56الى  50ومن   39و  19لاسیما المواد . الاقتصادي من حیث الشكل والموضوع مستحدثة من سلطات الضبط

  .المعدل والمتمم
  .من قانون المنافسة المعدل والمتمم 1مكرر 62ارجع الى المادة : كنموذج للملاحظة 2
 The Suspension Of The Implementation Of The Decisions عن وقف تنفیذ قرارات السلطات الإداریة المستقلة(فتحي وردیة ، :انظر3

Of The Independent Administrative Authorities  ( ،المقارنة ،كلیة الحقوق  الأنظمة،مخبر الحقوق والحریات في مجلة الحقوق والحریات

  .وما بعدها 155 ،ص 2019والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة،المجلد السابع،العدد الاول، افریل
  .من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 833و 910من قانون المنافسة المعدل والمتمم  ، والمادة  63انظر المادة  4
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لقانون المنافسة وذات العلاقة وظیفیا بهذا القانون من حیث اختصاصه واستقلالیته والرقابة على 

 قانون الضبط الاقتصاديمن مصادر  یعتبر قانون المنافسة المعدل والمتمم مصدرا، حیث 1قراراته

التي تعد من مبادئ اقتصاد  الأسعارحیث  یضبط المشرع الجزائري من خلاله حریة المنافسة وحریة 

المشرع من خلاله آلیة مستحدثة تعتبر من ضمن آلیات ضبط نشاط المؤسسة  السوق،كما وضع

إصدار هذا القانون ضمن نطاق الاقتصادیة ، ألا وهي مجلس المنافسة على نحو یحقق أهداف 

نتناول فیما یلي مجلس المنافسة كنموذج من نماذج السلطات المستحدثة في مجال الضبط  ،2 تطبیقه

الاقتصادي ، من حیث القواعد الناظمة لهاته السلطة المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي في 

  .الإجراءاتالموضوع أو على مستوى 

اقتصادي مستحدث من حیث الصلاحیات  المنافسة كسلطة ضبط مجلسل القواعد الناظمة -1

  .الموضوعیة

، یتضمن في تشكیلته فئة 3مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة المعنویة  یعد    

، كما یتمتع بمجموعة من الصلاحیات التي تؤهله لأداء المهام المنوط بها  1وفئة للمقررین 4للأعضاء

                                                           
للطباعة والنشر بغدادي  دار،  02- 04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للامر  حمد شریف كتو،م:انظر 1

الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة الذي یتضمن جملة النصوص التشریعیة والتنظیمیة  إلىارجع و  .32ص  ،2010الجزائر،، والتوزیع

 20.00الساعة ،2021فیفري  8 تاریخ الزیارة  concurrence.dz/?page_id=2599-http://www.conseilالتي تحكم نظامه القانوني 
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم 2و 1ارجع الى نص المادتین  2
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم  23ارجع الى نص المادة  3
 :فئات وهي كالتالي3عضوا یعینون بمرسوم رئاسي یتوزعون بین  12یتكون مجلس المنافسة من  4

من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل على شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة  أعضاء یختارون (06(ستة -أ

أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع /سنوات على الأقل في المجال القانوني و) 08(مهنیة مدة ثماني

 والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة؛

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة  (04)أربعة- ب

 سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة؛ (05(ولهم خبرة مهنیة مدة خمس 

 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم 25، 24المستهلكین؛    انظر نص المادة مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة ) 02(عضوان -ج
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وصلاحیات ،2صلاحیات استشاریة سواء في علاقاته بالسلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةقانونا بین 

  .تؤهله لإصدار قرارات ذات طابع إداري

تتنوع قرارات مجلس المنافسة كسلطة ضبط مستحدثة، ویمكن تعداد من بین القرارات التي تدخل     

اتخاذ كل تدبیر في لمجلس المنافسة في مجال ممارسته لصلاحیاته في هذا المجال، حیث یمكن 

، كما یدخل في صلاحیاته القرارات أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة  تعلیمة أو نظام شكل

ذات العلاقة بالاختصاص التنازعي والقرارات التي تتعلق بمراقبة التجمیعات الاقتصادیة، والتي 

  :3قانون المنافسة لاسیما یصدرها وفقا لأوضاع وضمانات قانونیة محددة في

القرارات المتعلقة بالتدابیر الوقائیة سواء في مجال من خلال تدابیر ذات طابع استعجالي  -

في الحالات  5مع إمكانیة توقیع غرامات تهدیدیة4إصدار الأوامر أو في مجال التدابیر الوقتیة 

   . 6التي یحددها قانون المنافسة

المالیة سواء المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة كالاتفاقات القرارات المتعلقة بالعقوبات  -

المحظورة والتعسف في وضعیة الهیمنة، والتعسف في استغلال وضعیة التبعیة 

                                                                                                                                                                                           
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم 26انظر نص المادة 1
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم  38،36، 35، 27ارجع الى نص المواد 2
، العدد 11،جامع آكلي محند أولحاج البویرة ،المجلد ،مجلة معارف)دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة( لیندة بلحارث،: انظر 3

 .240الى  237، ص 2016،جوان  21
 من قانون المنافسة المعدل والمتمم 46و 45انظر نص المادتین  4
مخبر مجلة القانون والمجتمع، ، )تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة(خیرة ساوس،سیلیة حماش، :انظر 5

 .92و 91ص ، 2016دیسمبر العدد الثاني، ،أحمد درایة أدرار،المجلد الرابعجامعة ،القانون والمجتمع 
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم  59، 58نص المواد  انظر 6
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الاقتصادیة،وممارسة أسعار مخفضة بشكل تعسفي ، وكذا على عملیات التجمیع الاقتصادي 

 .1غیر المشروع

حفاظا على التوازن داخل السوق   من خلال الترخیص لها  2الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة -     

الاقتصادیة وتفادیا للآثار السلبیة للتجمیع والتي قد تمس بمبدأ بحریة المنافسة لاسیما إذا كان التجمیع 

یعات أو من المب %40الاقتصادي سیعزز من وضعیة هیمنة مؤسسة ویحقق سیطرتها بحد یفوق 

جملة  بإتباعالمشتریات المنجزة في سوق معینة ، حیث یتم دراسة طلب التجمیع المقدم من المؤسسات 

لاسیما استشارة كل من سلطة الضبط القطاعیة والوزیر المعني بالقطاع الخاص  الإجراءاتمن 

مجلس المنافسة  ویفصل في ذلك بقرار معلل إما بالقبول أو الرفض،ویخضع ،3بالتجمیع ووزیر التجارة

 إمكانیةبعین الاعتبار  الأخذفي حالة رفض الترخیص لرقابة القضاء تحدیدا رقابة مجلس الدولة،مع 

تدخل الحكومة لقبول التجمیعات الاقتصادیة التي كانت محل رفض من مجلس المنافسة متى اقتضت 

  .4المصلحة العامة ذلك

  

  

  

  

                                                           
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم 1مكرر  62مكرر ، 62،  62،  61،  57،  56،  12،  11،  7،  6انظر نص المواد  1
في تعریف التجمیع الاقتصادي  ."المؤسسة المشتركة -ممارسة النفوذ والسیطرة  -الاندماج :"بـیتحقق التجمیع الاقتصادي عن طریق إما  2

 . من قانون المنافسة المعدل والمتمم  16و 15ارجع الى نصي المادتین 
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم   39و 19،  18، 17ارجع الى نصوص المادتین 3
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم   21ارجع الى نص المادة  4
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اقتصادي مستحدث من حیث الصلاحیات  ضبطمجلس المنافسة كسلطة ل القواعد الناظمة/ 2

   الإجرائیة

في شروط التأسیس  الإجرائیةیمكن إجمال القواعد الناظمة لمجلس المنافسة من حیث الصلاحیات 

  :1وإجراءات التحقیق واتخاذ القرار والرقابة على قراراته أمام المجلس ،

  :شروط التأسیس أمام مجلس المنافسة/أ

یكون تدخل مجلس المنافسة لممارسة صلاحیاته إما من تلقاء نفسه ، أو بناء على إخطار، كما    

یجب أن یستند مباشرة أي تأسیس أمام مجلس المنافسة إلى ضرورة توافر شروط  قیاسا على الدعوى 

قناع ، ، من ذلك شرط الاختصاص والصفة والمصلحة، وكفایة أدلة الا "مع مراعاة الفارق"القضائیة، 

  .وعدم تقادم الدعوى، تحت طائلة عدم القبول

ویكون الطلب أو تقدیم الشكوى والادعاء بناء على عریضة مكتوبة تحوي بیانات شكلیة  تتعلق 

مع إمكانیة الاستعانة بمستشار ، أما " اسم المؤسسة ،شكلها القانوني ، مقرّها"بالمؤسسة المخْطِرة 

طار وكذا الاسناد القانوني للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الموضوعیة فهي تتضمن موضوع الإخ

التي تؤید طلبات المؤسسة  الإثباتاتالمتعلقة بموضوع الطلب أو الشكوى ، والإسناد الواقعي ومختلف 

  . 2المخطِرة والوثائق الملحقة

بمجال  تسند مهمة التحقیق في الطلبات والشكاوى المتعلقة: إجراءات التحقیق وإصدار القرار-ب

المقرر والذي  إلىممارسة المجلس لاختصاصاته كسلطة إداریة من قبل رئیس مجلس المنافسة 

                                                           
مجلة البحوث في العقود و قانون  ،)المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لهامجلس (أسماء بن لشهب،:انظر1

المجلد الاول ،العدد الاول،دیسمبر ، 1وري قسنطینة تة القانون جامعة الاخوة منیون الأعمال، كلبر العقود و قانخم ،)الأعمال، 

 .103 الى 98،ص 2016
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم  44انظر نص المادة  2
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یستعین وفقا للحاجة وحسب حجم النزاع أو الطلب وطبقا للنظام الداخلي لمقررین آخرین،وفقا لأوضاع 

ارتأى عدم قبولها ویتم النظر في الطلب أو الشكوى من حیث الشكل والموضوع وإذا  قانونیة وشكلیة،

  .یعلم رئیس المجلس برأي  معلل

و إذا كان هناك ما یدعم الملف المرفوع للمجلس ، فإن للمقرر المطالبة بكل وثیقة محاسبیة أو تقنیة 

، وله وح أمامه مع تحدید آجال التسلیم أو قانونیة ، وكذا طلب كل معلومة منتجة في الطلب المطر 

للتحقیق دون أن یحتج في مواجهته بالسر المهني، وحجز كل  سلطة فحص كل الوثائق الضروریة

المستندات التي تساعده على أداء مهامه ، ویمكنه أن یستعین بكل خبیر ، كما یتعاون المجلس في 

، ویدخل هذا في إطار التكامل بین وظائف 1ذلك مع سلطات الضبط القطاعیة المستحدثة أو التقلیدیة

  .2كآلیة من آلیات التعاون والتشاور السلطات الاداریة المستقلة

ویبلغ به رئیس مجلس المنافسة، "  عرض وقائع والمآخذ المسجلة" یقوم المقرر بإعداد تقریر أوّلي

المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة وفقا للآجال  الأطرافالذي یتولى تبلیغ 

ات الاستماع محررة في محاضر مكتوبة مرْفَقة بتوقیع التي یحددها قانون المنافسة، وتكون جلس

  .أو ملاحظة رفضهم للتوقیع إلیهمالذي استمع  الأشخاص

ویختتم التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن مرجع المخالفات المرتكبة ومقترحا 

  .للقرار الذي یمكن للمجلس اتخاذه

                                                           
 .قانون المنافسة المعدل والمتمم   19و 39ارجع الى المادة  1
على ضوء التشریع الجزائري "بین التكامل والتنازع، :العلاقة بین سلطات الضبط المستقلة(الحق،بن عبد االله عادل، مزردي عبد 2

و  101،ص  2017، جوان 2، العدد  12،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیر بسكرة ،المجلد مجلة المفكر، ")والمغربي

102. 
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بشكل معلل  -التي تم بیانها سابقا - ، ویتم اتخاذ القرارات تكون جلسات مجلس المنافسة غیر علنیة -

من طرف مجلس المنافسة وفقا للأوضاع القانونیة المنصوص علیها في قانون المنافسة بما فیها 

  .1النِّصَاب القانوني المحدد قانونا 

 :الرقابة على قرارات مجلس المنافسة الجزائري/ ج

یتم الطعن في قرارات مجلس ة إداریة مستحدثة لرقابة القضاء طیخضع مجلس المنافسة مثل اي سل

فیما یتعلق بقواعد الاختصاص دون أن   الإداریةالمنافسة استنادا للقواعد العامة الواردة في المنازعات 

یكون له أي أثر مُوقِفْ ، مع مراعاة ما ورد من نص خاص فیما یتعلق ببعض القرارات الصادرة عنه 

 .2 المعنیة الأطرافابتداء من تاریخ استلام القرار إلى  ،وتحتسب الآجال

 

                                                           
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم 28،29 دتینانظر نص الما 1
 .من قانون المنافسة المعدل والمتمم 63، 49، 19انظر نص المادة  2
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 التي تناولناها ضمن محورین،"قانون الضبط الاقتصادي:"الموسومة بـ في نهایة هذه الدراسة      

، حیث قمنا بربط الضبط "التأصیل النظري لفكرة الضبط الاقتصادي"لـفیه  تطرقناالمحور الأول 

الدولیة بالعولمة الاقتصادیة من خلال الانفتاح الاقتصادي على المنظمات الاقتصادي بین جدلیة 

انسحاب الدولة وحریة مبادئ اقتصاد السوق و وتبني والشركات المتعددة الجنسیات  الاقتصادیة

ي التأسیس من خلال بیان دور الدستور ف الحكم الراشد والتنمیة المستدامةمتطلبات بین الاستثمار و 

عبر بیان "  الاقتصاديالقواعد العامة الأساسیة الناظمة للضبط "،كما تناولنا لفكرة الضبط الاقتصادي

مصادر قانون  تساهم في بیان والتي " التشریعي والإداري والقضائي" مستویات الضبط الاقتصادي

 إلىمن حیث الأشخاص ومن حیث الموضوع لنصل :الضبط الاقتصادي ونطاق تطبیق قواعده 

 الاقتصادي الكلاسیكيالضبط  المتمثل إجرائیا في المفهوم المؤسساتي الضیق للضبط الاقتصادي

  "السلطات الإداریة المستقلة في مجال الضبط: "الضبط الاقتصادي المستحدث واللامركزي المركزي

كنموذج السلطات الإداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي في المحور الثاني إلى تطرقنا ثم 

،وفي إطار البحث "أفقي مع بیان مجلس المنافسة الجزائري نموذج للضبط الاقتصادي المستحدث

الأول والثاني ونختمها  محورینعن إجابة لتساؤل الدراسة، نخلص إلى جملة من النتائج موزعة بین ال

  :  بمقترح متواضع ، نوضحهما فیما یلي

  :النتائج/أولا

عن جملة من القواعد المرجعیة الناظمة لكیفیة تدخل الدولة كسلطة قانون الضبط الاقتصادي یعبر  -

الكلاسیكیة المتعارف علیها في نظریة القانون العام والمستحدثة التي تعطي قراءة  الأسالیبعامة وفق 

  .بحكم انخراطها في نظام إقتصاد السوقون في ظل في دور الدولة الضابطة جدیدة لقواعد القان

بالمؤشرات التاریخیة  الإحاطةاستلزم منا  التأصیل النظري للضبط الاقتصاديالوقوف على إن -

والأسعار وحریة على حریة المنافسة  المبني مبادئ اقتصاد السوق تبنيحیث أن ، والدستوریة  ،الدولیة

تسییر المرافق العمومیة في  هتفویض، ومشاركة القطاع الخاص بتكریس الملكیة الخاصة ، الاستثمار 

انسحاب الدولة لا یعني  السوق الوطنیة والانفتاح الدولي تحریر،تقنیة خوصصة التسییرمن خلال 

وحكما  " متعامل اقتصادي عمومي"للدولة أن تكون خصما یمكن  لا وفي نفس الوقت كمتدخلالتام 
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وهو ما وتبني وظیفة  الدولة الضابطة  إعادة النظر في دور الدولة إلىیدفع ،  عمومیة كسلطة

مع مراعاة المؤشرات  السیاسیة للدولة ةتنظیم دور السلطتقتضیه النصوص الدستوریة التي تكرس 

على المستویین الماكرو  اتخاذ القرار في من جهة وحوكمة رشیدة "الإسلاميمبادئ الاقتصاد "الداخلیة 

المؤسسات الرقابیة والاستشاریة مرافقة و  على أعمال السلطة التنفیذیة لرقابةعبر ا ،ینقتصادیا والمیكرو

،وكذا الوقایة ومناقشة مخططات التنمیة و آلیات التمویل في مختلف القطاعات والرقابة على تطبیقها

ومكافحة كل ممارسة على المستوى السیاسي والاقتصادي تؤثر سلبا على مسار التنمیة الاقتصادیة 

  .والإداريلاسیما الفساد المالي والاجتماعیة 

مستویاته الضبط التشریعي مختلف من خلال تنعكس وظیفة الدولة في ممارسة الضبط الاقتصادي  -

صادر كل إجراء أیا كانت طبیعته،فهو  ،وفقا للقواعد العامة الناظمة لنشاط الضبطوالإداري  والقضائي

یظهر دور  حیثتوازن قوى السوق، وضمان  عن أیة هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم

لاقتصادي لرسم السیاسة المالیة والنقدیة للدولة االسلطة التشریعیة من خلال التشریع في مجال الضبط 

كاحترام القواعد الناظمة للعلاقة بین المستهلك  وتنظیم العلاقات بین مختلف الفاعلین الاقتصادیین

الضبط القضائي من خلال المساهمة في الرقابة على ،الاقتصادیین الأعوانوبین والعون الاقتصادي 

   .یة والمستحدثةتطبیق القوانین الناظمة للسوق الاقتصادیة، الضبط الاداري بصورتیه الكلاسیك

شخص طبیعـي أو اقتصادیة متدخلة بصفتها  تسري قواعد الضبط الاقتصادي على كل مؤسسة-

 المؤسسةبما فیها  عمومي ، النظر عن صفته القانونیة، خاص أو، بغض ،جزائري أو أجنبيمعنـوي 

 العام للقانون خاضع آخر معنوي شخص أي أو الدولة تحوز تجاریة شركاتك الإقتصادیة العمومیة

یمارس نشاطا ،إستثمار أو قیم منقولة أخرى شهادات أو حصص أو أسهم المال في شكل رأس أغلبیة

أو حرفي أو زراعي أو مهن حرة أو مدني أو صناعي أو خدماتي في شكل مشروع تجاري اقتصادیا 

یتدخل في و  على وجه الاحتراف، مما یجعل ممارسه في وضع متفوق تقنیة ومالیا مقارنة بالمستهلك
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مجموع مراحل الإنتاج  عبر على مستوى السوق الجزائریةعملیة عرض المنتوجات للاستهلاك 

بالمقابل أو  أو خدمة/وسلع من خلال تقدیم  والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة

  .بالمجان

وتتعدد معاییر تصنیفها اقلیمیا ونوعیا إلى عدة مستویات مركزیة  الإداريهیئات الضبط تتعدد -

 ي النظریة العامة للقانون الاداري بالضبطومحلیة، تمارس صلاحیات ضبطیة فیما یصطلح علیه ف

ما یقرره القانون ووفق ما یتیحه مستوى وطبیعة الهیئة  وفق،الخاص الإداري والضبط العام الإداري

الوزیر "یماسه كل من رئیس الجمهوریة والضبط الإداري العام ف، وحدود اختصاصها الاقلیمي والنوعي

الأمن "یهدف الى المحافظة على النظام العمومي وعدم انتهاكه من حیث "رئیس الحكومة / الاول 

في المؤشرات السابقة ،أما الضبط الإداري الخاص فیقصد به حمایة "،السكینة،الصحة والآداب العامة 

حیث تسند سلطة الضبط إلى  ،نطاق محدد مثلا في نشاط أو مكان محدد  كتنظیم نشاط اقتصادي

، وعندما تمارسه فئة محددة مثلا الوزراء أو سلطات ضبطیة قطاعیة، لنصل  سلطة إداریة متخصصة

إلى مستوى متطور من مفهوم الضبط الاداري الاقتصادي متمثلا في سلطات الضبط المستحدثة في 

  .المجالات الاقتصادیة والمالیة والخدماتیة

العلمیة والخبرة المهنیة والحیاد تبني فكرة الضبط الاقتصادي المستحدث على نحو یحقق الكفاءة  إن-

تكفل ضبط السوق  إداریة مستقلة نشاء سلطاتإ یترتب علیه في الرقابة على السوق الاقتصادیة

  .تهاقرارا یةمشروععلى  الإداريرقابة القضاء و یضمن عدم تحیز الإدارة 

كل في مجال اختصاصه المحدد قانونا بصلاحیات  المستحدثة تتمتع سلطات الضبط الاقتصادي-

رقابیة من خلال التراخیص مثل الترخیص بالتجمیع الاقتصادي من طرف مجلس المنافسة المادة وفق 

قانون المنافسة ،وصلاحیة التنظیم إصدار انظمة مثل مجلس النقد والقرض ، و صلاحیة التحقیق 
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غرامات مالیة، انذار، توبیخ ، مثل صلاحیة "مخالفین والقمع من خلال توقیع عقوبات اداریة على ال

سحب الاعتماد من البنوك من طرف اللجنة المصرفیة  وفق قانون النقد والقرض ،وصلاحیات 

  .تحكیمیة كما هو الحال بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

نظرا لعدم نسبیة على مستوى النظام القانوني الجزائري  ان استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي -

من خلال تعدد جهات اختیار أعضائها وعدم مؤشراتها تظهر  ،وخضوعها لنظام قانوني موحد 

كما تعني تحدید مدة انتداب أعضائها " احتكار السلطة التنفیذیة لصلاحیة التعیین ، وتنوع فئاتهم 

، وخضوعهم لنظام التنافي، كما یقصد بها عدم خضوعها  حتى لا یكونوا عرضة للعزل في اي وقت

ولا لتأثیر التجاذبات لوصایة السلطة التنفیذیة من خلال التعقیب على قراراتها أو إمكانیة سحبها،

على قرارات  كأصل عام،و لا یمنع استقلالیتها خضوعها لرقابة القضاء كرقابة مجلس الدولة السیاسیة

  .قرارات مجلس المنافسة في مجال التجمیعات الاقتصادیةمجلس النقد والقرض و 

في التي تحكم المنازعة الاداریة ومع مراعاة النصوص الخاصة للنصوص القواعد العامة  وفق -

ظل عدم تجانس القواعد المنشئة للسلطات الاداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي خاصة في 

القضائیة على قرارات السلطات الضبط الاقتصادي بة تنصب الرقا ،في الجزائر هاالتي تحكم

رقابة ، هاإلغاء قراراتدعوى  التي تحكمالشكلیة والموضوعیة على جملة من الضوابط المستحدثة 

مراعاة جملة من الضوابط التي تحكم الطعن القضائي  حیث وجب تنصب على شروط رفع الدعوى

إلى مجلس الدولة كأصل عام باعتبار یسند الذي للاختصاص القضائي  من حیث احترام الطاعن

شرط المیعاد والتظلم الاداري المسبق إن ،ومراعاة  المستقلة هیئات عمومیة وطنیة الإداریةالسلطات 

 تمن حیث احترام مقتضیا من سلطة الضبطرقابة تنصب على القرار الإداري الصادر و  ،كان إجباریا

في النصوص الخاصة الواردة لاسیما  صلاحیاتها الضبطیةفي ممارسة المشروعیة الخارجیة والداخلیة 

یترتب على الطعن القضائي وقف تنفیذ القرار الاداري  ولاممارسة اختصاصها ، التي التي تحكم 

بقرینة المشروعیة والسلامة وفقا لما هو مستقر  الإداریةالصادر عن سلطة الضبط نظرا لتمتع القرارات 

  .ء الإداري مع مراعاة النصوص الخاصةعلیه في فقه القانون والقضا
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المنطلقات النظریة التي تحكم سلطات الضبط الاقتصادي المستحدثة على مجلس تطبیق إن  -

 . والرقابة جملة من الملاحظات فیما یتعلق  بالاختصاصات والاستقلالیة تترتب علیهالمنافسة 

تدابیر  كونه سلطة ضبط حیث له صلاحیة اتخاذ من الاختصاصاتبجملة یتمتع مجلس المنافسة -

توقیع  مع إمكانیةسواء في مجال إصدار الأوامر أو في مجال التدابیر الوقتیة ذات طابع استعجالي 

القرارات المتعلقة بالعقوبات المالیة سواء المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة ، غرامات تهدیدیة

في وضعیة الهیمنة، والتعسف في استغلال وضعیة التبعیة كالاتفاقات المحظورة والتعسف 

الاقتصادیة،وممارسة أسعار مخفضة بشكل تعسفي ، وكذا على عملیات التجمیع الاقتصادي غیر 

حفاظا على التوازن داخل   الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة  من خلال الترخیص لها،المشروع

ویخضع  ،بیة للتجمیع والتي قد تمس بمبدأ بحریة المنافسةالسوق  الاقتصادیة وتفادیا للآثار السل

مجلس المنافسة في إصدار قراراته لرقابة القضاء من خلال رقابة مدى احترام المجلس للشروط التي 

تحكم التأسس أمامه وإجراءات التحقیق وإصدار القرار وتستمد قواعدها من النصوص الناظمة لمجلس 

 .المنافسة كسطلة ضبط مستحدثة

من خلال تشكیلة : العضويالمستوى  من حیث الاستقلالیة على المستوى العضوي والوظیفي فعلى-

تتنوع تشكیلة المجلس بین خبراء كفئة محایدة وممثلین عن مهنیین وعن جمعیات حمایة  ،حیثالسلطة

أوالقانوني  التي یختار بها /المستهلك و تحدید معاییر الكفاءة العلمیة والخبرة في المجال الاقتصادي و

حظ غیاب الاعضاء ماعدا الفئة التي تمثل جمعیات حمایة المستهلك فتغیب معاییر الاختیار، كما یلا

ما التقییس م هیئة ة و بعض المؤسسات الأساسیة كممثلالتشكیلة القضائیة في فئات مجلس المنافس

یلاحظ احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین فمن المفترض  ،كماكان سیعطي فعالیة لعمل المجلس

  .ات المهنیةالنقاب أجهزةان تختار فئة المهنیین مثلا من خلال  إجراء الانتخاب على مستوى 
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توافر اجراء  مع سنوات تحصنهم من العزل 4تحدید العهدة  وعهدة اعضاء المجلس محددة ب -

الامتناع والتنافي في أعضاء المجلس مما یضمن حیاده بحیث تتنافى وظیفة العضو مع اي نشاط 

نافي خاصة مهني اخر والملاحظ ان نص قانون المنافسة یحتاج الى صیاغة أدق فیما یتعلق بحالة الت

  . مع العهدات الانتخابیة أو الحزبیة كما هو الحال بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

تمتع مجلس المنافسة یتمتع بالشخصیة القانونیة مما یؤهله لاتخاذ كافة ی المستوى الوظیفي لىوع-

والقدرة  ،منافسةاجراءات لوضع حد للقیود التي تفرضها نصوص التشریعیة والتنظیمیة  ذات الصلة بال

 ، كما أنوتوسع الهیئات التي لها صلاحیة إخطاره على التحرك التلقائي لتطبیق أحكام اقانون المنافسة

لدى وزارة التجارة لیس من باب السلطة الرئاسیة ولكن من باب تنسیقه مع مجلس المنافسة  وضع

المصالح الخارجیة لوزارة التجارة لاسیما في مجال التحقیق كما لوزیر التجارة إخطار مجلس المنافسة 

طریق ممثلیه المجلس عن  أشغالمن أجل تحریك المتابعة ضد المؤسسات المخالفة ،كما یشارك في 

من قانون المنافسة نلاحظ ترخیص  21إلا أنه بالرجوع الى نص المادة ، التصویت ولا یحق لهم

للتجمیعات الاقتصادیة في حالة رفضها من مجلس المنافسة مما یعتبر " السلطة التنفیذیة""الحكومة 

  .سحبا ضمنیا لقررا المجلس بالرفض وتدخلا في عمل المجلس و مساسا باستقلالیته

  :مقترح/ثانیا

ونة تشریعیة جامعة لقانون الضبط الاقتصادي ناظمة للقواعد العامة الثابتة في العلاقات وضع مد-

المبنیة على بین الأعوان الاقتصادیین وبینهم وبین المستهلك، تجمع قواعد الممارسة الاقتصادیة 

سلطة من الاعد المنافسة الحرة ودور كل و قواعد حمایة المستهلك وقالشرعیة والشفافیة والنزاهة، 

الرقابة على السوق  والسلطة القضائیة في سواء الكلاسیكیة أو المستحدثة مختصةالداریة الإ

  .الاقتصادیة، والتنسیق فیما بینها وبین السلطة السیاسیة في رسم السیاسة الاقتصادیة للدولة

 تمت بحمد االله ونعمته
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    :قائمة المصادر/أولا

  النصوص التشریعیة والتنظیمیة-1

المصادق علیه بموجب الاستفتاء  ، 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -

  .2020دیسمبر  30، تاریخ النشر  82الجریدة الرسمیة العدد ،  2020نوفمبر  1الشعبي بتاریخ 

- 16الصادر بموجب القانون رقم  )2016   لسنة  الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة -

 الملغى( 2016مارس  7المؤرخة في  14رقم الجریدة الرسمیة  2016مارس  06المؤرخ في  01

  .2020سنة 

ختصاصات مجلس الدولة المتعلق با 1998ماي  30 الصادر في 01-  98القانون العضوي رقم  -

المعدل والمتمم ،و  1419صفر  6 تاریخ النشر  37الجریدة الرسمیة العدد    و تنظیمه و عمله

المؤرخ  02-18قانون عضوي رقم وال 2011یولیو  26المؤرخ في  13-11بالقانون العضوي رقم 

  .2018مارس  04في 

الجریدة ،الإداریةلإجراءات المدنیة و المتضمن قانون ا 2008فیفري  25الصادر في 09- 08قانون ال-

 .2008افریل  23  :تاریخ النشر،   21رقم الرسمیة العدد

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات   2004جوان  23الصادر في  02- 04قانون رقم ال-

- 10، المعدل والمتمم بالقانون . 2004جوان 27تاریخ النشر  41التجاریة ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2010اوت  18تاریخ النشر  46الجریدة الرسمیة العدد  06

ك وقمع الغش ، الجریدة المتعلق بحمایة المستهل 2009فیفري  25الصادر في  03-09قانون ال -

الجریدة الرسمیة 09-18، المعدل والمتمم بالقانون 2009مارس  8،تاریخ النشر  15الرسمیة العدد 

  .2018جوان  13تاریخ النشر  35العدد 

،  46یتعلق بترقیة الاستثمار ،الجریدة الرسمیة العدد  2016اوت 3الصادر في  09- 16القانون  -

  .2016اوت ،3تاریخ النشر 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2018مایو سنة  10  الصادر في 04-18القانون-

  .2018ماي   13:، تاریخ النشر 27والاتصالات الالكترونیة، الجریدة الرسمیة العدد
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یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات  2002فیفري  5الصادر في  01- 02القانون  -

  . 2002فیفیري  6، تاریخ النشر  08العدد  ،الجریدة الرسمیة

" ج ر"الجریدة الرسمیة   المتعلق بالمنافسة 2003یولیو سنة  19الصادر في  03-03الأمر رقم -  

 25مؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم    2008جویلیة  20  تاریخ النشر  43   رقم

عدل ، الم 2008جویلیة  02تاریخ النشر   36عدد " ج ر"، الجریدة الرسمیة 2008یونیو سنة 

  .2010اوت  18تاریخ النشر  ، 46الجریدة الرسمیة العدد  05-10والمتمم بالامر 

المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  2001أوت  20الصادر في  04-01الامر  -

  . 2001أوت  22:،تاریخ النشر  47، الجریدة الرسمیة العدد وتسییرها وخوصصتها المعدل والمتمم

جریدة الرسمیة اللمتضمن القانون التجاري ا 1975سبتمبر  26لصادر في ا 59-75الامر -

الجریدة الرسمیة   20- 15المعدل والمتمم بالقانون ، 1975دیسمبر  19الصادرة في  101العدد

  .2015 دیسمبر 30: ، تاریخ النشر 71العدد 

، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 2007مارس  1الصادر في  01-07الامر -

  .2007مارس  7، تاریخ النشر 16المناصب والوظائف الجریدة الرسمیة العدد 

الصفقات ، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  247-15الرئاسي رقم  المرسوم-

 . 2015سبتمبر 20تاریخ النشر في  50 العددالجریدة  الرسمیة . و تفویضات المرفق العام العمومیة

المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة   2014اوت  27الصادر في  241- 14المرسوم التنفیذي -

  .2014 سبتمبر 14، تاریخ النشر 52الجریدة الرسمیة العدد ،   والمناجم

یحدد صلاحیات وزیر المناجم ،  2020سبتمبر  24الصادر في  20/267 المرسوم التنفیذي-

  .2020اكتوبر  1، تاریخ النشر  58الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن إعادة تنظیم المكتب  2020دیسمبر  8في  الصادر 368-20المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2020دیسمبر  13 :النشر الصادرة تاریخ 75البلدي لحفظ الصحة، الجریدة الرسمیة رقم 
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  :قائمة المراجع/ثانیا

 :الكتب -1

حمد محیو،ترجمة فائز أنجق، بیوض خالد،المنازعات الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، أ-

   2003الجزائر ،

  .2006،دار هومة،الجزائر، العولمة التجاریة و القانونیة للتجارة الالكترونیةشافع بلعید عاشور، -

 - القضاء الاداري-النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي ، 

 .2003ة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،طبع، الجزء الاول ، ال

 - الدعوى الاداریة–النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي ، 

  .2003، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة دراسة تشریعیة وقضائیة عمار بوضیاف ،-

  .2009، الطبعة الاولى،جسور للنشر والتوزیع ،الجزائر وفقهیة،

الجزائر،  ،،الطبعة الثانیة ،  جسور للنشر والتوزیع ي القانون الاداريالوجیز فعمار بوضیاف ، -

2007.  

،الجزء "النشاط الإداري،وسائل الادارة،أعمال الادارة"مدخل القانون الاداري،علاء الدین عشي،-

  .2010الجزائر،،دار الهدى،الثاني

المطبوعات ،الطبعة الثانیة،دیوان الدوليالتحكیم التجاري علیوش قربوع كمال،-

 .2004الجامعیة،الجزائر،

القانون المدني منقح بآخر التعدیلات التي أدخلت علیه بموجب القانون رقم یوسف دلاندة ،  -

  .2008، دار هومة ،الجزائر، ومدعم بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العلیا 05- 07

 02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للامر  مد شریف كتو،مح-

   .2010، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیعبغدادي  دار، 

 .2005، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،الوجیز في المنازعات الاداریةمحمد الصغیر بعلي، -
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 :المقالات العلمیة -2

العقوبات الإداریة لمواجهة خطر المنشآت المصنّفة على البیئة في التّشریع (الهام فاضل ، -

،جوان 9، العدد5،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد  دفاتر السیاسة والقانون، )الجزائري 

2013. 

مجلة البحوث ،)أسس الاقتصاد الإسلامي وأثرها على النشاط الاقتصادي(الهرش أحمد فایز ، -

 .2020،جوان 3المركز الجامعي آفلو،العدد ، القانونیة و الاقتصادیة

 مجلة إیلیزا للبحوث، )الإطار القانوني للجنة المصرفیة بالتشریع الجزائري  (إیمان بغدادي ،-

 .2019،دیسمبر 1، العدد 4،المركز الجامعي إیلیزي ، المجلد والدراسات

مجلة البحوث والدراسات ،)نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة(أحسن غربي ، -

 . 2015، دیسمبر  2، العدد  9سكیكدة ، المجلد  1955اوت  20، جامعة  الانسانیة

 ،)مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لها(أسماء بن لشهب،-

،  مخبر العقود و قانون الأعمال، كلیة القانون جامعة البحوث في العقود و قانون الأعمالمجلة 

 .2016،المجلد الاول ،العدد الاول،دیسمبر  1الاخوة منتوري قسنطینة 

ة،جامعة قسنطینة مجلة العلوم الانسانی، ) المستقلةفي إخطار سلطات الضبط ( أیت وازو زاینة ،-

 .2016، العدد الرابع،دیسمبر  27، المجلد 1

مجلة البحوث ، )السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة التكییف القانوني(آمال یعیش تمام ،  -

،جوان  مولاي طاهر بسعیدة ، المجلد الثاني، العدد العاشر  . ، جامعة دالقانونیة و السیاسیة 

2018. 
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الأساس القانوني للتنظیم الإداري في ظل التشریع الجزائري، (براهیمي سهام ، براهیمي فائزة،-

عهد الحقوق والعلوم السیاسیة  مجلة القانون والعلوم السیاسیة،،) الشخصیة المعنویة أو الاعتباریة

 .2018، جانفي المجلد الرابع ، العدد الاول ،بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة

مجلة الباحث ،)العمل المصرفي الاسلامي كآلیة للوقایة من الفساد المالي (حملة سامي، بن -

، 5، المجلد 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر باتنة للدراسات الأكادیمیة،

 .2018، نوفمبر 3العدد

بین التكامل : الضبط المستقلة العلاقة بین سلطات(عبد االله عادل، مزردي عبد الحق، بن-

،كلیة الحقوق والعلوم مجلة المفكر، ")على ضوء التشریع الجزائري والمغربي"والتنازع،

 .2017، جوان 2، العدد  12السیاسیة،جامعة محمد خیر بسكرة ،المجلد 

مجلة ،)آلیات الضبط الإداري البیئي المطبقة على المؤسسات الصناعیة (بن عزوز فتیحة ،-

، جوان 10، العدد2مولاي طاهر بسعیدة ، المجلد . ، جامعة دالبحوث القانونیة و السیاسیة

2018 . 

مدى مشروعیة السلطة القمعیة المخولة للسلطات الإداریة ( عمران سهیلة ،جبایلي صبرینة ،بن -

د الثاني ،جامعة عباس لغرور خنشلة،المجلد السابع، العدمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،)المستقلة

 .2020،جوان 

) سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر(بنیرد حلیمة ،-

 - 2-جامعة البلیدة . ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة 

 .2019، جانفي 1، العدد 8،المجلد . البلیدة. العفرون
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الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر والأنظمة (بوطابت كریمة ، -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الشهید حمة  مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،)المقارنة

 .2019لعدد الاول،افریل لخضر الوادي،المجلد العاشر ، ا

دور هیئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام ( تبینة حكیم ،بن ورزق هشام،-

ن ، مخبر القانو الدراسات القانونیة المقارنة، ) - 19كوفید -الصحي في ظل إنتشار جائحة كورونا 

الخاص المقارن وبمساهمة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، 

 . 2020،دیسمبر 2المجلد السادس ، العدد 

البحوث في الحقوق ،مجلة ) تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر( جلجل محفوظ رضا، -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ابن خلدون تیارت،المجلد الرابع ،العدد والعلوم السیاسیة 

 . 2018، جوان  1

جلة الإستراتیجیة ، م)دور سلطة الضبط الاداري في مجال حمایة المستهلك(جلطي أعمر ، -

،كلیة الاقتصاد والاعمال وعلوم التسییر ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، المجلد  والتنمیة

 .2014،جانفي 6، العدد4

المجلة الأكادیمیة للبحث ، ) الرقابة البرلمانیة على سلطات الضبط المستقلة(جوادي زوهرة ،  -

، العدد الاول،عدد  12عبد الرحمان میرة بجایة ، المجلد  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانوني

 .2021خاص 

سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق ( حدري سمیر ، -

 . 2010العدد الثاني،دیسمبر  20،المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد مجلة إدارة، )بالاستثمار



 قائمة المصادر و المراجع

 

73 
 

، المدرسة  مجلة إدارة،) اریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیةالسلطات الاد(حدري سمیر ،  -

  2009،دیسمبر  2، العدد  19الوطنیة للإدارة ،المجلد 

كر مجلة المف، )ممارسة النشاط الاقتصادي بین الحریة والتقیید في الجزائر(حنان جدید ،  -

، مارس 1، العدد2،جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة المجلد  للدراسات القانونیة والسیاسیة

2019. 

اختصاصات السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي في الجزائر (خدیجة غرداین ،-

أي بكر  جلة المتوسطیة للقانون والإقتصاد ،المخبر المتوسطي للدراسات القانونیة ، جامعةالم،)

 .2019بلقاید تلمسان ،المجلد الرابع ، العدد الاول،مارس  

جامعة ،دفاتر السیاسة والقانون، )النظــام الاقتصـادي الدولـي ) آلیــات(أجهـزة (خویلدي السعید ،-

 .2013، جوان 9قاصدي مرباح، ورقلة،المجلد الخامس ،العدد

تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة (خیرة ساوس ، سیلیة حماش،  -

، مجلة القانون والمجتمع، مخبر القانون والمجتمع ،جامعة أحمد درایة أدرار،المجلد )للمنافسة

 . 2016الرابع، العدد الثاني،دیسمبر 

م،جامعة آفاق للعلو ،)دور سلطات الضبط الاقتصادي في تحقیق الحوكمة (فیقة بسكري ، ر -

 .2019،جوان 3الجلفة، المجلد الرابع ،العدد 

–أثر المبادئ الاساسیة لعمل السلطات الاداریة لمستقلة على مدى استقلالیتها (سامیة قلوشة ،  -

، تصدر عن معهد الحقوق مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،)دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا

  .2018،دیسمبر 1، العدد  2والعلوم السیاسیة ، المركز الجامعي آفلو،المجلد 
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استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة في ظل أحكام (سعیود محمد الطاهر ، -

،مخبر البحث حول فعلیة القاعدة  القانونیة مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة ،)18/04القانون 

 .2020اكتوبر ،المجلد الرابع ،العدد الاول،القانونیة جامعة بجایة

 دفاتر السیاسیة،)الضبط الاقتصادي نموذجا: العولمة القانونیة(سلامي خدیجة وآخرون ،-

 .2020، جانفي 1، العدد 12، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،المجلد والقانون

ولیات ،ح)الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر(سماح فارة ،  -

،العدد  11قالمة ،المجلد  1945ماي  8،جامعة جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة

 . 2017،جوان 2

،المجلة الجزائریة )مظاهر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر(سهام صدیق ،  -

،معهد العلوم القانونیة والاداریة ،المركز الجامعي أحمد بن یحي للحقوق والعلوم السیاسیة 

 .2017اني ، العدد الثاني،دیسمبر الونشریسي تیسمسیلت ،المجلد الث

المجلة ،)التحفیزات الجبائیة وفعالیتها في جلب الاستثمارات بالجزائر(، شنتوقي عبد الحمید-

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایةـ، المجلد الاكادیمیة للبحث القانوني

 .2018، فیفري  3، العدد8

، )هدف النشاط الاقتصادي في المذاهب الاقتصادیة دراسة مقارنة(شوالین محمد سنوسي،-

 .2017، اكتوبر 3،العدد 11دراسات اقتصادیة ، جامعة الجلفة، المجلد 

حولیات جامعة قالمة ، )سیةالرقابة الاداریة بین الوصایة الإداریة و السلطة الرئا(شوایدیة منیة ، -

 2015،دیسمبر 4،العدد9،المجلد 1945ماي  8،جامعة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة
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، كلیة  مجلة العلوم الانسانیة، ) دور الهیئات القضائیة في حمایة مجال المنافسة(شیخ ناجیة ، -

 .2019، جوان 1، العدد 30، المجلد  1الحقوق ، جامعة مولود معمري جامعة قسنطینة 

، )مجلس النقد والقرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي (صافیة إقلولي ولد رابح ،  -

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مولود معمري تیزي وزو،  للقانون والعلوم السیاسیة، المجلة النقدیة

 .2013،دیسمبر2،العدد  8المجلد 

، تماعیة مجلة العلوم القانونیة والاج،)الضبط الاداري المحلي في الجزائر(عبد المنعم بن أحمد ،-

 . 2017،دیسمبر  4، العدد2جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد 

،مجلة العلوم الاقتصادیة ) ضمانات الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري(عبد النور مبروك،-

لوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة،جامعة مسیلة ،المجلد ، كلیة الع والتسییر والعلوم التجاریة

 .2018، دیسمبر  2، العدد11

المبررات العملیة لإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي دراسة مقارنة بین (عبد الوهاب مرابط ،-

جلد ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الم التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون،)الجزائر وفرنسا

 .2015،جوان  2،عدد  21

في إطار الدور الجدید  -التجربة الجزائریة لإحداث سلطات الضبط الاقتصادي (عجابي عماد ، -

، العدد 2،مخبر القانون والمجتمع ، جامعة درایة ،أدرار،المجلد  مجلة القانون والمجتمع،)-للدولة

  .2014،دیسمبر 2

حول مكانة الاتفاقیـات : من ضبط الدولة إلى الضبط الخاص (،بري نورالدین عیســاوي عـزالدیــن،-

 Revue Académique de la Recherche، )الجماعیـة ضمن قواعد قانون العمل
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Juridique ، ،المجلد الثامن ،  جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 .2017عدد خاص  العدد الثاني،

سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونیة جدیدة لضبط السوق صلاحیاتها (عمر حططاش ، -

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة ،) القمعیة و الغیر قمعیة نموذج للعقوبات الإداریة

،العدد  2السیاسة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، المجلد  كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة،

 .2017الرابع،دیسمبر 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام كألیة لحمایة المال العام (غربي أحسن ،-

 .2020،جوان 3،المركز الجامعي آفلو، المجلد العدد  قتصادیة،مجلة البحوث القانونیة و الا)

مجلة البحوث والدراسات ،)نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة (غربي أحسن ،-

 . 2015، دیسمبر ، 2، العدد  9سكیكدة ، المجلد  1955اوت  20جامعة  الانسانیة، 

المجلة النقدیة  ،)لقرض في ضبط القطاع المصرفيدور مجلس النقد وا(فاطمة إقرشاح ،  -

،العدد  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مولود معمري تیزي وزو، المجلد  للقانون والعلوم السیاسیة،

 .2013،جوان 1

 The Suspension Of Theعن وقف تنفیذ قرارات السلطات الإداریة المستقلة (فتحي وردیة ،  -

Implementation Of The Decisions Of The Independent Administrative Authorities  (، 

،مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة المقارنة ،كلیة الحقوق والعلوم مجلة الحقوق والحریات

 .2019السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة،المجلد السابع،العدد الاول، افریل
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، مجلة البشائر )للاستثمار الأجنبي في الجزائرضمانات والحمایة المقررة ( فضیلة سنیسنة ،  -

، 5الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة طاهري محمد بشار ، المجلد 

 .2019،اكتوبر 2العدد

المسؤولیة المترتبة عن قرارات التحكیم الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة (قلوشة سامیة ، -

،كلیة     vue AlgérienneRe des Sciences Juridiques et Politiques،")" دراسة مقارنة"

 .2021، افریل 1، العدد 58،المجلد 1القانون ، جامعة بن یوسف بن خدة ، جامعة الجزائر

مجلة الحقوق والعلوم ، )السیاسیة التعددیة في الجزائر في ظل الإداري الضبط(كلیوات السعید ،-

 . 2011بالجلفة، المجلد الرابع، العدد الثاني،اكتوبر ، جامعة زیان عاشور الانسانیة 

) اختصاص السلطات الإداریة المستقلة بتسویة النزاعات(لعلایمیة فاطمة ،علیوش قربوع كمال ، -

،Revue Académique de la Recherche Juridique  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة عبد،

 . 2020وبر ،اكت3، العدد11الرحمان میرة بجایة،المجلد 

،جامع آكلي مجلة معارف،)دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة( لیندة بلحارث ،  -

 .2016،جوان  21، العدد 11محند أولحاج البویرة ،المجلد 

 دفاتر السیاسة والقانون،)نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش(محمد الدین عیاض ، -

 .2013العدد التاسع ،جوان  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

لمجلة المتوسطیة للقانون ، ا)دور اللجنة المصرفیة في استقرار القطاع المصرفي(محمد فرحي ، -  

المخبر المتوسطي للدراسات القانونیة ، جامعة أي بكر بلقاید تلمسان ،المجلد الرابع ،  والإقتصاد ،

 .2019العدد الاول،مارس  
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المجلة ، )إختصاص مجلس النقد و القرض في مادة القرارات الفردیة( محمودي سمیرة ، -

 . 2016،دیسمبر 2،المجلد السابع العدد الاكادیمیة للبحث القانوني

اللجنة المصرفیة ودورها في الرقابة على التعاملات المالیة في ( مستاري عادل ،انسیغة فیصل ،-

جلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،كلیة الحقوق ، م)11-03ظل القانون المتعلق بالنقد و القرض

 . 2018،نوفمبر،3، العدد 5،المجلد 1ج لخضر باتنة ،جامعة الحاوالعلوم السیاسیة

وظیفیة مهام سلطات ضبط قطاعي المحروقات والمناجم في ( معمري محمد ، سعدي حیدرة ،-

المقارن وبمساهمة كلیة  ،مخبر القانون الخاصالدراسات القانونیة المقارنة،)مجال حمایة البیئة

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، المجلد السابع ، العدد الاول،جوان 

2021 . 

لوم الاجتماعیة مجلة الع، )الهیئات المكلفة بالضبط البیئي في التشریع الجزائري (موسى نورة، -

 .2014، 1،العدد7،جامعة تبسة ،المجلد والإنسانیة

نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك العماني رقم (یوسف أحمد نوافله،صالح بن حمد الرشیدي،-

 28، كلیة الحقوق،الكویت، العدد التسلسلي مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة،)2014لسنة  66

  . 2019، دیسمبر 4، العدد  7،السنة 

 

 الرسائل العلمیة -3

أطروحة دكتوراه ، تخصص السلطات الاداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة،خرشي إلهام،-

  .2015/ 2،2014قانون عام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة سطیف 



 قائمة المصادر و المراجع

 

79 
 

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة -سلطات الضبط في المجال الاقتصاديقوراري مجدوب ، -  

، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام،كلیة الحقوق -وسلطة الضبط للبرید والمواصلات أنموذجین

  2009/2010،جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان،

مذكرة ماجستیر ، تخصص الدولة  ، الرقابة على أعمال السلطات الاداریة المستقلة ،قحیوش الولید-

  . 2016/2017، 1والمؤسسات،كلیة الحقوق سعید حمدین ،جامعة الجزائر

 

 المنشورات الالكترونیة -4

على مستوى الموقع الخاص المعدل والمتمم القانون الناظم للجماعات المحلیة الولایة والبلدیة  -

  انظر الرابط التالي : www.joradp.dzبالجریدة الرسمیة

https://www.joradp.dz/TRV/ACollectivit%C3%A9s%20Territoriales.pd    

قانون انظر الموقع التالي لتحمیل " بنك الجزائر"المركزي الجزائري  الالكتروني الرسمي للبنكموقع ال -

  algeria.dz/html/legist_ar.htm-of-https://www.bank :" النقد والقرض المعدل والمتمم 

 :https://www.commerce.gov.dz/ar/les-: الرسمي لوزارة التجارة الجزائریةالالكتروني الموقع  -

ministere-du-missions  

  concurrence.dz/?page_id=2599-http://www.conseil :لمجلس المنافسةالرسمي  الموقع الالكتروني-

  20.00الساعة ،2021فیفري  8تاریخ الزیارة 

 https://www.politics-:انظر الرابط التالي: موسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتیجیةال-

-dz.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA

-%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%D8

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA/  

مركز مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة،  ،)السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر(سلطان عمار،-

. https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-33جیل للبحث العلمي، العدد 
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

a-D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%  

  

  

ألقیت على طلبة سنة ثانیة ماستر أعمال، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي،بري نورالدین،-

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم قانون الاعمال ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،السنة الجامعیة 

  : لرابط التالي، على ا2015/2016
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-https://elearning.univ

bejaia.dz/pluginfile.php/198277/mod_resource/content/0/Cours%20droit%20de%20la%20r%C3%A9gulation%20%C3%A9conomique%20.%20

Dr.%20BERRI%20Noureddine.pdf  

  

-Boumdouha Mohamed . Cherbal Abdelkader , (Algeria's Experience In 
Creating Independent Administrative Authorities), Jurisprudence Journal, 

Vol 12 – (Special Issue) – September 2020. 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/124/12/3/129842 

-  

-The Role of the Regulatory Agency ,Stronger Food and Drug 

Regulatory Systems Abroad, https://www.nap.edu/read/25651/chapter/7 

-Gabriel Eckert L'indépendance des autorités de régulation économique à 
l'égard du pouvoir politique, Revue française d'administration publique 
2012/3 (n° 143) ,voir le lien : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-
publique-2012-3-page-629.htm 
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